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المبحث الأول :                          قضايا في علم الكلام وأصول الدين 
     اشتد النزاع الفكري بين علماء المسلمين في مسائل كلامية و أصولية كثيرة ، في وقت شهد فيه المشرق الإسلامي حروبا متواصلة ومتعددة الجبهات -خلال القرنين:6-7ه/12-13م- بين ملوك المسلين فيما بينهم ،و بينهم وبين الصليبيين ،و بينهم وبين المغول
 ، فلم تصرفهم هذه الظروف المضطربة عن خلافاتهم الفكرية و المذهبية التي ظلت قائمة على أشدها، أثيرت خلالها قضايا فكرية كلامية عديدة ، كان للحنابلة فيها مواقف متميزة  .

أولا: قضية دراسة علم الكلام 
      تباينت مواقف العلماء من الاشتغال بعلم الكلام
 تباينا وواضحا ، فمنهم من ذمه و نفر منه ،ومنهم مارسه و مدحه منذ زمن الأئمة الأربعة-القرن:2-3ه/8-9م-،و ظل الخلاف قائما إلى القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م وما بعدهما .فبالنسبة لمواقف علماء الحنابلة  فمنهم المتكلم أبو الوفاء بن عقيل البغدادي (ت513 ه/1119م) درس علم الكلام و توسع فيه حتى أتقنه ، ثم غير موقفه منه وانقلب عليه ذما و تنفيرا، لأنه انتهى بأربابه إلى الشكوك ،و اخرج كثيرا منهم إلى الإلحاد ، عندما لم يقتنعوا بما قنعت به الشرائع ؛و أشار إلى أن العقل ليس في مقدوره ادراك ما عند الله-عز و جل- من الحكمة التي افرد بها
 .

      ومنهم أربعة متكلمون بغداديون ، توسعوا في دراسة علم الكلام وظهر عليهم تأثيره السيئ فيهم ، فذمهم لأجل ذلك كثير من العلماء  و هم : أبو الحسن بن الزاغوني (ت527 ه/1132م) ،و صدقة بن الحسين الحداد (ت573 ه/1177م)،و فخر الدين إسماعيل غلام بن المني(ت610 ه/1213م) ،و عبد الرزاق بن الفوطي (ت 723ه/ 1323م)
  .

      ومنهم طائفة رفضت علم الكلام ، أولها الشيخ عبد القادر الجيلاني(ت561 ه/1165م) ،ذمه و نفر منه ،و حذر من دراسته
 .و الثاني عبد الرحمن بن الجوزي ذكر أن علم الكلام أوصل أكثر المتكلمين إلى الشكوك ،و انتهى ببعضهم إلى الإلحاد ؛و أشار إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يسكتوا عنه عجزا ،و إنما سكتوا عنه لأنه لا يشفي عليلا و لا يروي غليلا، فأمسكوا عنه و نهوا عن الخوض فيه
 .و الثالث الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي ذكر أن أهل العلم اتفقوا على ذم علم الكلام ،و وصف المتكلمين بأنهم من أجهل الناس بالأثار ،و أقلهم علما بالأخبار، و أتركهم للنقل ولا علم لهم به ، وليس لهم إلا الكذب و زور الكلام
 .و هم في اعتقاده من شر الخلق و أصحاب بدع و ضلالة و ليسوا من أهل العلم ، ولا دين لهم و لا دنيا ،من اشتغل بكلامهم تزندق ولم يفلح ؛ فعلى طالب العلم أن يبتعد عن كلامهم و يقبل على دراسة الفقه و الفرائض ،و الجبر و المساحة
  .

    و الرابع الفقيه نجم الدين بن حمدان الحراني ثم المصري(ت695 ه/1295م) لم يجز الاشتغال بعلم الكلام إلا إذا تكلم فيه بالنقل فقط، أو به و بالعقل الموافق له ،و هذا المسلك-في رأيه- هو طريق أهل السنة
 .و الخامس الفقيه تقي الدين بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ، حذر من علم الكلام و أصحابه ، وأشار إلى أن أصل انحرافهم تعظيم النظر العقلي ،و إعراضهم عن أعمال القلوب من جهة ،و عدم التزامهم بالمنهج الشرعي في طريقتهم العقلية من جهة أخرى
. و نبه إلى ضرورة التفريق بين الكلام الحق الموافق للكتاب و السنة ،و بين الكلام الباطل المخالف لهما و للعقل أيضا
 . 

   و يرى الحافظ بن رجب البغدادي الحنبلي ( ت795 ه/1392م) أن امتناع السلف الأول من الخوض في الجدال و علم الكلام، لم يكن جهلا و لا قصورا منهم ،و إنما كان ورعا و خشية ،و اشتغالا بما ينفع عما لا ينفع 
.و أما المتأخرون فإن الكثير منهم قد فتنوا بالكلام و الخصام في الدين ،و ظنوا أنهم أعلم ممن ليس على طريقهم ، وهذا جهل محض منهم ، فليس العلم بكثرة الرواية و المقال ،و إنما هو نور يقذف في القلب يعرف به العبد الحق و يميزه عن الباطل ، ويعبر عنه بوجيز الألفاظ المحصلة للمقاصد ، على طريقة النبي –عليه الصلاة و السلام- الذي أتي جوامع الكلم ،و اختصر له الكلام اختصارا
 .

     و أما عن مواقف علماء السلف من الاشتغال بعلم الكلام ، فقد تظافرت عنهم الروايات بأنهم ذموا علم الكلام و أهله
 ، لكنهم لم (( يذموا جنس الكلام ، فإن كل أدمي يتكلم ، ولا ذموا الاستدلال ،و النظر ، و الجدال أمر الله به و رسوله ، و الاستدلال بما بينه الله و رسوله ، بل ولا ذموا كلاما هو حق ، بل ذموا الكلام الباطل ، وهو المخالف للكتاب و السنة ،و هو المخالف للعقل أيضا و هو الباطل ))
 . وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: (( ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح )) و (( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ،و يطاف بهم في العشائر و القبائل ،و يقال هذا جزاء من ترك الكتاب و السنة ،و أخذ في الكلام))
  .

     و روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (( لا يفلح صاحب كلام أبدا ، علماء الكلام زنادقة))
 ،ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق مسائلهم و لو للرد عليهم
 .و لكنه غير موقفه هذا ، و أصبح يقول : (( كنا نسكت عن الكلام حتى دفعنا  إلى الكلام فتكلمنا)) ،و فضل الذي يتكلم في أهل البدع ، عن الملتزم بالعبادات الساكت عن هؤلاء
 . و صنف كتابه : الرد على الجهمية و الزنادقة ، ردا على المتكلمين ، احتج فيه بدلائل المنقول و المعقول ،و تضمن مناقشات كثيرة
 ، أطهر فيها اطلاعا واسعا على مقالات عصره ، وتمكنا من الطريقة الجدلية في العرض و المناقشة .و مع ذلك فإن المشهور عنه منع الخوض في علم الكلام مطلقا ،و هو ما رواه عنه إمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي(ت478 ه/1085م) قي كتابه البرهان، من أن مذهب احمد ينهي عن ملابسة النظر العقلي و الاشتغال به
 .و هذا القول أنكره علماء الحنابلة ، حتى أن الأديب أبا البقاء العكبري البغدادي الحنبلي(ت 616 ه/1219م) عندما  سمع ذلك القول قال: (( هذا نقل ليس بصحيح عن مذهب الإمام احمد ))
 .و يرى ابن تيمية أن احمد بن حنبل لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب ،و أن في كلامه من الأدلة النقلية و العقلية مالا يوجد في أقوال سائر الأئمة ، لأنه ابتلي بمخالفي السنة ، فاحتاج إليها للرد عليهم
 .

     فيتبين من ذلك أن الإمام احمد لم يستحسن الخوض في علم الكلام ، ولم يدع إليه ، لكنه غبر نظرته في منع الاشتغال به ،و سمح به للمصلحة عندما اضطرته الضرورة إلى ممارسته و التأليف فيه ،و فرق بين من المتكلمين المتخصصين في الكلام وبين من يدرسه للرد عليهم ، الأمر الذي يثبت خطأ الحكم العام الذي أطلقه الباحث جولد تزهير عندما قرر أن المدرسة السلفية رفضت علم الكلام مطلقا سواء أدى إلى نتائج سلفية أو بدعية
 . كما أن علماء  الحنابلة الذين حرموا الاشتغال به تمسكوا  بأخبار منسوخة تراجع عنها إمامهم احمد بن حنبل ، و يبدو أن الفقيه الموقفبن قدامة قد تنبه لذلك ، الأمر الذي دفعه إلى تصنيف كتب في علم الكلام ردا على الأشاعرة و المعتزلة، رغم تشدده في موقفه من علم الكلام و أهله
 .

   و أشير في هذا المقام إلى أن كبار أئمة الأشاعرة الذين استحسنوا علم الكلام و بالغوا في الخوض فيه ،كإمام الحرمين الجويني ،و حجة الإسلام أبي حامد الغزالي(ت505 ه/1111م) ،و الفخر الرازي (ت606 ه/1209م) ، قد تراجعوا عن مواقفهم منه ،و أعلنوا عن خيبة أملهم فيه في أخريات حياتهم
 .و قد كتب الفخر الرازي في وصيته يقول: (( لقد اختبرت الطرق الكلامية و المناهج الفلسفية ، فما رأيت فائدة تساوي الفائدة التي و جدتها في القران العظيم لأنه يسعى في تسليم العظمة و الجلال بالكلية لله تعالى ،و يمنع من التعمق في إيراد المعارضات و المناقضات ، و ما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى و تضمحل في تلك المضائق العميقة،و المناهج الخفية))
 .

      ويتبين مما ذكرناه أن علم الكلام الذي كان منتشرا بين المسلمين، قد ذمه علماء كثيرون و نفروا منه ، لكن طائفة من علماء الحنابلة و الأشاعرة قد درسوه و برعوا فيه و استحسنوه ، ثم ندما على اشتغالهم به بعدما تأكدوا من قصوره ،و أوصلهم إلى الضياع و الشكوك و التوقف ،فانقلبوا عليه و نصروا الطريقة القرانية السنية  .و أن علماء السلف ذموا علم الكلام لانحرافه المنهجي عندما قدم الهوى على الشرع ،و اقحم العقل فيما لا يدركه ،و لم يذموا الاستدلال و النظر الشرعيين ،و لا الجدال الحسن الذي مارسه الرسل –عليهم الصلاة و السلام-، لذا فإن علم الكلام كان في حاجة ماسة إلى نوري الوحي و الفطرة لينال بهما الشرعية ،و يستضئ بهما في دراسة قضاياه الغيبية و المرئية .

ثانيا: مسألة معرفة الله-عز و جل- 
     تعد قضية معرفة الله –عز و جل- من أهم القضايا التي شغلت الإنسان على وجه الأرض ، منذ القديم إلى وقتنا الحاضر
 .و معرفته-سبحانه وتعالى-  على نوعين : الأولى معرفة الإقرار بالخالق ، و هي معرفة يؤمن بها كل البشر-تقريبا- وفيها قال تعالى: (( و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله))-سورة الزمر/38- .و الثانية معرفة العبودية و الطاعة ،و القرب و التذوق ، لا يظفر بها إلا الأتقياء المخلصون من المسلمين ، لقوله تعالى : ((ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ))-سورة النور/ 40 – و (( لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم ))-سورة الحجرات/7 - . وقد شغلت هذه المسألة علماء المسلمين في القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م ، فتناولوها بالبحث و المناقشة و التأليف ، كان فيها لعلماء الحنابلة مواقف متباينة من حيث طرق حصولها و وجوبها  .

     فيرى المتكلم أبو الحس بن الزاغوني البغدادي(ت527 ه/1132م) أن المعرفة بالله لا تحصل إلا بالنظر ،و من ادعاها بالتقليد و ترك النظر و الاستدلال ، فهو ليس بمؤمن
 .و قوله أنها لا تحصل إلا بالنظر ، لا يصدق على كل الناس لأن معظمهم له إقرار فطري جازم بالخالق ، و لم يحصل لهم ذلك بالبحث و النظر و الاستدلال ، و إنما قد يحدث ذلك لبعضهم . كما أن حكمه بأن المقلد التارك للنظر في معرفة الله ليس بمؤمن فهو خطأ بين، لأن كثيرا من العرب اسلموا  بعد الفتح و لم يشترط عليهم الرسول –صلى الله عليه و سلم- النظر و الاستدلال ،و اكتفى منهم بقول : لا إله إلا الله محمد رسول
  .

     و يعتقد الفقيه الصوفي عثمان بن مرزوق المصري الحنبلي(ت554 ه/1159م) أن طريق المعرفة بالله و بصفاته هو الفكر و الاعتبار بحكمته و اياته ،و لا سبيل للألباب إلى معرفة كنه ذاته ؛و جميع مخلوقاته من الذرة إلى العرش هي سبل موصلة إلى المعرفة به ، وحجج بالغة على أزليته ،و الكون بأسره ألسن ناطقة بوحدانيته ،و العلم كله كتاب يقرأ حروفه المتبصرون على قدر بصائرهم
 . ويبدو أنه يقصد معرفة القرب و التذوق و الطاعة ، لا معرفة الإقرار فقط ، و إن كان الفكر و الاعتبار  يوصلان إلى المعرفتين  .  

   و أما المتكلم صدقة بن الحسين البغدادي(ت 573 ه/1177م) فيرى أن معرفة الله تحصل بالنظر فقط ، لأن معرفته تعالى مقدمة على معرفة الرسول ، فكيف تكون المعرفة مستفادة من قوله-أي الرسول- ؟
 . و يؤخذ عليه أولا أنه حصر  حصول المعرفة بنظر العقل فقط ،وأغفل حصولها بالفطرة  و معظم البشر يؤمنون بالله بالفطرة دون حاجة إلى البحث و التعمق،و النظر و الاستدلال ؛و قوله أن المعرفة ليست مستفادة من قول الرسول لأن معرفته تعالى مقدمة على معرفة الرسول ، فهذا ليس حكما مطلقا  لأن المعرفة كما تحصل بالنظر و التدبر في الأفاق و الأنفس ، فهي تحصل كذلك بالنظر في حياة الرسول والوحي الذي جاء به
،فقد يكون بعض الناس ملحدا فيأتي إلى الرسول فيأخذ بيده ، ويرد على شبهاته ،ويوصله إلى معرفة الله ؛أو أنه يدرس الكتاب الذى جاء به،فيطلع على براهنه واياته ودلائله،فيؤمن بالله ورسوله،فتكون معرفته إذن مستفادة مما جاء به النبي .كما أنه ثانيا لم يفرق بين معرفة الإقرار بالخالق التى يؤمن بها الغالبية الساحقة من البشر،وبين معرفة الطاعة والعبودية والقرب والتذوق،والتى لا تحصل إلا باتباع الوحي الذي جاء به الرسول .
 

   ويضيف صدقة بن الحسين-إلى ما قاله سابقا-أن النظر هو أول الواجبات،لأنه لا يمكن القيام بالأوامر الشرعية من صلاة وصيام إلا بعد معرفة الله،فهي متقدمة على سائر الوجبات،والنظر بدوره أسبق من المعرفة لأنه طريق إليها
 .و قوله هذا يصح في حق الذي لا يؤمن بالله ، فعليه أولا أن ينظر  في اياته المنظورة و المسطورة – أي الوحي- ليؤمن به وبرسوله ، ثم يعبده ويلتزم بشرعه ثانيا .و أما المؤمنون به بالفطرة والتربية فالنظر ليس واجبا في حقهم ، بل الواجب عليهم عبادته و الاحتكام إلى شرعه .

   و تحصل المعرفة عند عبد الرحمن ابن الجوزي بالنظر ،و الاستدلال ،و التدبر بالعقل في صنع الله وحكمته في خلقه فيستدل بذلك بأن للكون خالقا
 .وهذه المعرفة التي ذكرها هي معرفة إقرار ،و ليست معرفة طاعة وقرب ، فالأولى يوصل إليها النظر و البحث في ايات الكون و الوحي ،و الثانية تأتي بعد الأولى ،و تتحقق عن طريق الالتزام بالشرع ظاهرا و باطنا . 

     و يعتقد الفقيه عبد الوهاب بن الحنبلي الدمشقي(ت536 ه/1241م) ، أن المعرفة بالله لا تحصل بالعقل ، لأنها لو تمت به لوجب أن يكون كل عاقل عارفا بالله تعالى،و الناس كلهم على رأي واحد في التوحيد و (( لما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا مع صحة عقولهم ، دقة نظرهم، دل على أن المعرفة لا تحصل بالعقل))
 . ولا دخل للعقل في حصول الإيمان و كتابته في قلوب المؤمنين ، لقوله تعالى: (( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ))-سورة المجادلة /58 ، فذلك كالنبوة لا ينالها الأنبياء بعقولهم ، وإنما هي فضل و اصطفاء من الله لهم، كذلك معرفة (( الله و الإيمان ليس للعقل في ذلك شئ ،و إنما العقل شرط في التكليف و الخطاب بالشرع))
 .

     و واضح من كلامه أن المعرفة التي نفى حصولها بالعقل هي معرفة الهداية و الإيمان بدين الإسلام ، لا معرفة الإقرار التي يؤمن بها الكفار على اختلاف أديانهم ، و إن كان هو لم يفرق بين المعرفتين صراحة ؛ و التي نفى حصولها هو مخطئ فيها ، لأن كثيرا من الكفار- قديما و حديثا- كان العقل سبيلهم إلى الوصول إليها ، فدرسوا الإسلام وسيرة الرسول –عليه الصلاة و السلام- و صحابته ، فأمنوا بالإسلام .و القران الكريم مليء بدعوة البشر إلى استخدام العقل ، والتدبر في ايات الكتاب والكون ، ليؤمنوا بربهم و رسالته الخاتمة ، ثم ذم الذين عطلوه ،و قرنهم بالحيوانات ، قال تعلى: (( أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ))-سورة محمد/24- و(( أولئك كالأنعام بل هم أضل ))-سورة الأعراف/179- .و أما حجته فيما ادعاه من أن المعرفة لو حصلت بالعقل لما (( وجدنا جماعة من العقلاء كفارا مع صحة عقولهم و دقة نظرهم )) فهي حجة واهية ، لأن هؤلاء كفروا بالإسلام ليس لأن عقولهم دلتهم على بطلانه ، و إنما هم إما أنهم لا يفهمونه،و إما أنهم تأكدوا من صحته و صدقه و أبو اعتناقه تعصبا و حسدا ، اتباعا للهوى ،و حفاظا على مصالحهم .و الإنسان –أيا كان- لا يؤمن بشيء ما لمجرد أنه صحيح و أن العقل قد أقره و دل عليه ، ما لم يكن يرغب في الإيمان به . و قال تعالى –مخاطبا نبيه -: (( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ))-سورة الأنعام /33-وقال عن فرعون وبطانته: ((وجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم  ظلما و علوا ))-سورة النمل/14- .

     وأما تسويته بين المعرفة و النبوة في أنهما عطاء من الله و فضل منه ،و لا دخل للعقل في حصولهما فليس بصحيح ، لأن النبوة هي فضل و اصطفاء منه تعالى ، و لا دخل فيها للكسب البشري ، لكن الهداية و المعرفة القلبية بالله –عز و جل- تتم بتوفيق من الله ،وبكسب و اجتهاد من عبده المؤمن ، فهو سبحانه و تعالى حث عبده على عبادته و بين له الحلال و الحرام ، فإن أطاعه وأخلص له الدين كافأه بالهداية و الإيمان  .

     و أما موقف شيخ الإسلام بن تيمية(ت728 ه/1327م) من مسألة معرفة الله ، فإنه قد توسع في دراستها وكان أكثر علماء الحنابلة تحقيقا و إبداعا فيها ؛ فقرر أن طرق معرفته تعالى  عديدة و متنوعة ، لذا صارت كل طائفة تسلك طريقا إلى إثباتها و تظن أنه لا سبيل إليها إلا سبيلها ، وهذا غلط محض و قول بلا علم ، فمن (( فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيا عاما لسوى تلك الطريق ، لم يقبل منه ، فإن النافي عليه الدليل ،كما أن المثبت عليه الدليل)) ،ومن نفى ذلك بحسب علمه لم ينازع فيه ، فإذا قال: (( لا أعلم طريقا أخر ولم يحصل لي ولمن عرفته طريق أخر ، كان نافيا لعلمه و لما علم وجوده ، لا نافيا للأمور المحققة في نفس الأمر))
  .

    وحصر ابن تيمية طرق معرفة الله-عز و جل- في ثلاثة طرق أساسية ، أولها الطريق الشرعي  تتبع فيه أدلة الشرع ، والثاني طريق النظار تستخدم فيه الأدلة القياسية العقلية ، وفيه فساد كبير و ما لا يتفق مع الشريعة،و قد انتهى بسالكيه-الذين لهم نوع عقل و تمييز- إلى الحيرة و الشك، كإمام الحرمين أبي المعالي الجويني(ت4478 ه/1085م) ،و وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي(ت505 ه/1111م)،و الفخر الرازي(ت606 ه/1209م) ،و سيف الدين الأمدي(ت631 ه/1233م)
 ،و ليست معرفته تعالى متوقفة على هذا الطريق ، بل تمامها العلم بفساده .و الثالث طريق الصوفية ، تتبع فيه السلوكات التعبدية الكشفية ،وفيه كثير من التناقض و ما لا يتفق مع دين الإسلام،و غايته الشطح
 الذي هو التصديق بالباطل ،و حال أتباعه كحال النصارى في رهبانيتهم ، مقابل النظار الذين يشبه حالهم ما عليه حال اليهود
 .

     و تحصل المعرفة بالله  عند ابن تيمية ، بسبل متعددة حسب حال كل إنسان و ظروفه ،  كتعليم الرسول –ص- و العلماء للناس و الدعاء لهم ، و النظر و الاستدلال العقليان ، و الاتعاظ و الاعتبار ،و الكسب و الاجتهاد ،و ما يقذفه الله في بعض القلوب من العلوم بغير اكتساب ،و كل ذلك يتم بقضاء و قدر ؛و المعرفة هي نعمة الله على عبده ، منّها علية بالأسباب و المسببات فمن (( ظن أن المعرفة و الإيمان يحصلان بمجرد عقله و نظره و استدلاله-كما يقول القدرية- كان ضالا ))
 . 

    و عن علاقة الوحي بالفطرة في حصول المعرفة بالله ، يعتقد ابن تيمية أن الوحي نزل ليذكر الفطرة -ما هو معلوم لها-، و يكملها ،و يقويها ، فمن تحقق فيه ذلك وجد الهدى و اليقين الذي لا ريب فيه
.و أما المتكلمون الذين انتهوا إلى الشك و الحيرة و الوقف ، فهم الذين أفسدوا فطرتهم العقلية ،و شرعتهم السمعية-النقلية- بشبهاتهم و اختلافهم الذي لم يهتدوا معه إلى الحق
 .

    و ذكر ابن تيمية أن الناس قد اختلفوا في : هل تحصل معرفة الله بالعقل أم بالنقل ؟ ،و اختار هو طريقا ثالثا مفاده أن (( الأدلة العقلية و السمعية متلازمة ، كل منها يستلزم صحة الأخر ، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به ،و الأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله و توحيده و صفاته ،و صدق أنبيائه )) ،و من ظن أن السمعيات ليس فيها الدليل العقلي ،و أن العقليات لا تتضمن الدليل السمعي ، فهو مقصر في المعرفة بحقائق هذه الأدلة بنوعيها
 . و عنده أن معرفة الإقرار بالخالق تحصل بالفطرة و العقل  لقوله تعالى: (( و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله ))-سورة لقمان/25-، لكنها لا تستلزم المعرفة التي أوجبها الله على عباده
 .و هي معرفة الطاعة و التذوق التي لا تحصل إلا بالوحي .

   وأشير هنا إلى أن الشيخ تقي الدين بن تيمية ، كان موفقا في موقفه من مسألة معرفة الله-عز و جل- معتمدا على أدلة الشرع أولا ، ثم على دلائل العقل الفطري ثانيا ، ثم جمع بينها في نظرة موضوعية شاملة متزنة . لذا لم أجد منفذا للتعقيب عليه في تناوله لمسألة معرفة الله سوى التنويه بموقفه الصحيح . 

      و قسم الفقيه ابن القيم الجوزية الدمشقي الحنبلي(ت751 ه/ 1350م) المعرفة بالله إلى نوعين: الأولى معرفة الإقرار بالخالق ،و يشترك فيها كل الناس برهم و فاجرهم ، مطيعهم و عاصيهم .و الثانية معرفة الخشية و الإنابة و المحبة لله ، والطريق إليها واحد لا تعددت فيه ،و هو صراط الله المستقيم الذي نصبه موصلا إليه
 . و للمعرفة القلبية بابان واسعان يوصلان إليها ، الأول التأمل و التفكر في القران الكريم،و الفهم الخاص عن الله و رسوله لقوله تعالى : ((أفلا يتدبرو القران أم على قلوب أقفالها ))-سورة النساء/82-. و الثاني التفكر في اياته المشهودة و تأمل حكمته، وقدرته، و لطفه ،و إحسانه و عدله في خلقه ،و جماع كل ذلك الفقه في معاني اسمائه الحسنى و جلالها و كمالها و تفرده بها ،و تعلقها بالخلق و الأمر .و مخلوقاته دالة على أفعاله ، التي هي بدورها دالة على صفاته
  .

    و البابان اللذان ذكرهما ابن القيم ، فهما كما يوصلان المسلم إلى المعرفة القلبية بالله ، فهم كذلك قد يوصلان الملحد إلى الإقرار بخالق الكون ، عندما يتدبر في اياته المشهودة و المسطورة ، إذ في القران الكريم ايات كثيرة تخاطب الكقار و الدهريين، و ترد على شبهاتم و تبكتهم ، كقوله تعالى: (( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات و الأرض بل لا يوقنون ))-سورة الطور/35  36-. 

      و يعتقد المتكلم أبو الفتح بن عبد الكريم الشهرستاني(ت548 ه/1153م)) أن معرفة الإقرار بالخالق تشهد الفطرة بضروريتها ، لأنها ليست من النظريات التي يقام عليها البرهان ؛ كما أن مقالة إنكار الخالق ليست معروفة
. فعقب عليه ابن تيمية مبينا أنه وإن لم يكن إنكار الخالق مذهبا مشهورا ، عليه أمة معروفة من الأمم
 ، فإنه مما يعرض لكثير من الناس ، فينكرون وجود الله ظاهرا أو باطنا أو كلاهما معا .و لا يمنع ذلك من أن تكون المعرفة بالله مستقرة في الفطرة ثابتة فيها ، لأن الذي يقع لهؤلاء مو نوع من السفسطة ،و هي حال تعرض لهم ، إما عمدا و إما خطأ ؛ وقد يتنازع أناس في القضايا البديهية و المعارف النظرية، في الحسيات و الحسابيات و الإلهيات .و من تأمل فيما يحكى من المقالات عن البشر رأى عجائب و غرائب ، لأن بني أدم لا ينضبط ما يخطر لهم من أراء و ارادات
 .

      و زيادة على ذلك أقول: إن الفطرة هي أصل إقرار الناس بالخالق ، ثم ينظم إليها النظر و الاستدلال .و الإنسان منذ صغره يبحث عن الله تعالى ،و يسأل عنه ،و يقرأ عليه غير أن هذه المرحلة لا تطول عند معظم الناس ،و ينصرفون إلي حياتهم العملية ، لكن بعضهم قد يواصل بحثه و يوسع دائرة اطلاعه ، فيزداد علما و هداية ، و منهم من قد تعترضه شكوك و شبهات، تدخله في حيرة و صراع فكري ،و قلق نفسي إلى أن ينتهي بهم الأمر –كلهم- إلى الإيمان و الاطمئنان، إلا من أبى و ظل الطريق وأصر عليه. لأنه لا يوجد دليل يثبت عدم وجود الله ، مقابل دلائل وجوده التي لا تعد و لا تحصى ، كما أنه ليس للإنسان أية مصلحة في كفره بخالقه ، وإنما كل سعادته في الإيمان به،و خسرانه و هلاكه في كفره به .  

   و يعتقد الفقيه حسن صديق خان الهندي(ت1307 ه/1889) أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله منذ أول نشوئه ، من غير حاجة إلى نظر و برهان ، لكنه لا يصل إلى معرفة الهداية و القرب و التذوق ، إلا بالاعتقاد الجازم بعقائد أهل السنة ،و الإقبال على العبادات و مجاهدة النفس و ملازمة التقى ، إلى أن تنفتح له أبواب الهداية ،و يتنور قلبه تحقيقا لقوله تعالى : ((و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ،وأن الله لمع المحسنين))-سورة العنكبوت/69-دون الحاجة إلى جدال و كلام ، لأنهما يشوشان الاعتقاد و يفسدانه أكثر مما يصلحانه ؛و الواقع شاهد على ذلك فعقيدة أهل الصلاح و التقى من عوام الناس ثابتة كالطود الشامخ لا تحركها الدواهي و الصواعق ؛و عقيدة المتكلم الحائر  بين اعتقادات و تقسيمات الجدل ، كخيط في الهواء تقلبه الرياح يمينا و شمالا
 .

    وقسم الباحث وحيد الدين خان المعرف بالله إلى نوعين هما :تصديق عقلي،وتصديق وجداني،وهذا الأخير أرفع وأعلى من الأول لأنه إكتشاف لقبس معرفي باطني ذوقي،عندما يظفر به الإنسان يفاجأ((بصيرورته جزءا من كيانه.فعلاقته بهذه المعرفة ليست علاقة عقلية،وإنما هي علاقة نفسية،وكل ما يشكلّ جزءا نفسيا من كيان الإنسان لا يحتاج إلى دليل عقلي))
  . و يمكنه أن يتحصل على هذه المعرفة بطرق شتى ، كذكر (( الله و عبادته ،و تحمل التضحيات من أجله و في سبيله ,و اشغال القلب و اللسان بأمور الله ،و التقرب إلى الله عن طريق الأدعية))

    وقد اتفق العلماء المسلمون على وجوب معرفة الله،واختلفوا في طريق وجوبها،فقال أهل السنة أنها تجب بالشرع،وقالت المعتزلة أنها تجب بالعقل 
 .وأقول:إن معرفته تعال وجبت على الانسان بالنقل لانه عز وجل فرض عليه عبادته في قوله: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون))-سورة الذريات/56-57-فمن أطاعه رضي عنه وادخله الجنة،ومن عصاه غضب عليه وادخله النار.وعبادة الإنسان لربه تستلزم معرفته به.وأما قول المعتزل بأن المعرفة تجب بالعقل،فهو ادعاء لا دليل عليه من الشرع و لا من العقل،فاما من الشرع فان القران الكريم قد نص على أن الله تعالى فرض على الناس عبادته،ولم يقل لهم اعبدوني على ما توجبه عقولكم.وأما من العقل فإن عقول البشر لم تتفق على القول بوجوب المعرفة بالعقل،بل أن بعضها قد ينكر وجوبها أصلا  ويقول أن الله خلقنا وتركنا وليس هو في حاجة إلى عبادتنا،أو أننا نحن البشر لسنا في حاجة إلى معرفته وعبادته،أو أننا لسنا أهلا لذلك.وفي مقابل هؤلاء يقول اخرون بوجوبها،الأمر الذي يبين أن القول بوجوبها بالعقل لا يصح.

     وقد روى الحنفية عن إمامهم أبي حنيفة النعمان (ت150 ه/767م)أنه كان يوجب معرفة الله بالعقل بحجة أنه لا عذر لأحد بالجهل بخالقه لما يراه من خلق نفسه وابداع للسماوات والأرض 
 .نعم قد أكرم الله الإنسان بالعقل وبه يستطيع اكتشاف الكثير من اسرا ر الكون،وبه يقر بوجود خالقه،لكن عقول البشر لم تتفق بوجوب عبادته عقلا،وما روي عن الإمام أبي حنيفة فإن صحّ عنه فهو مخالف لما عليه أهل السنة،ولا يتفق مع ما جاء في القران الكريم من أن الله تعالى هو الذي فرض على بني ادم عبادته ثم عذرهم برحمته،وعلق محاسبته لهم بارسال الأنبياء حين قال : ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا))-سورة الإسراء/15 –و((لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل))-سورة النساء/165/فإرسال الرسل هو الحجة على البشر وليست عقولهم .

      وذهب بعض متكلمي الحنابلة كالقاضي أبي يعلى الفراء ،و ابن عقيل ، وأبي الخطاب الكلوذاني ،و أبي الحسن الزاغوني ، إلى القول بما أن  معرفة الله واجبة ، فإن النظر و الاستدلال هما كذلك واجبان على العلماء و العوام ،لأنهما طريق حصول المعرفة
 .و أقول : إنه و إن كان النظر و الاستدلال مستحبان و دعت إليهما ايات قرانية كثيرة ، فإنهما ليسا بوجبين على كل الناس ، لأن الله –عز و جل- لم يوجبهما عليهم ، ولأنه في مقدورهم الظفر بالمعرفة عن طريق الفطرة و التربية و الوحي . كما أن الرسول- عليه الصلاة و السلام- قبل إسلام قبائل العرب في عام الوفود –سنة9ه/630م- ، واكتفى منهم بقول: لاإله إلا الله محمد رسول الله ، مع الالتزام بالاحكام الشرعية
 ،و لم يجب عليهم النظر و الاستدلال كشرط لإسلامهم ، وللم يدخل معهم في مناقشات فلسفية .

    و يستنتج مما ذكرناه عن مسألة معرفة الله ، أنها قد شغلت أهل العلم في القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م ، و كان فيها لعلماء الحنابلة مواقف متباينة ، فمنهم من حصر طريق حصولها في النظر و الاستدلال و بالغ في تعظيم العقل ،و منهم من جعلها هبة من الله و فضلا منه كالنبوة ،و منهم من عدد طرقها و فرق بين معرفة الإقرار بالخالق التي يشترك فيها عامة الناس و بين معرفة الطاعة و القرب و الخشية ،والتي تخص الأتقياء من المسلمين دون سواهم . كما أن جمهور علماء الحنابلة قد اتفقوا المعرفة بالله تجب بالنقل لا بالعقل ، لأن المسالة تتجاوزه ، و عليه أن يلتزم حدوده .

ثالثا : قضية دور العقل في التحسين و التقبيح 
    تنازع العلماء في: هل يعلم بالعقل حسن الأشياء و قبحها ، أم لا ؟ فكانت لهم مواقف متباينة بين النفي و الإثبات . فبالنسبة لعلماء الحنابلة فمنهم طائفة قالت بالنفي ، في مقدمتها القاضي أبو يعلى الفراء(ت458 ه/ 1065م) يرى أنه لا مجال للعقل في تحسين المحسنات ولا في تقبيح المقبحات،ولا في اثبات الواجبات ولا في تحريم المحظورات ولا في تحليل المباحات،وإنما كل ذلك للشرع 
 .وقد وافقه على رأيه كل من تلميذه أبو الوفاء بن عقيل،والمتكلم أبو الحسن بن الزاغوني،ومما احتج به هؤلاء رواية عن إمامهم احمد بن حنبل يقولفيها: ((ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال،ول تدرك بالعقول وإنما هو الإتباع ))
 .ويرى الفقيه أبوالخطاب الكلوذاني البغدادي ( ت 510ه/1116م)أن هذه الروية –إن صحت- فالمراد منها الأحكام الشرعية ألتي سنها الرسول-عليه الصلة والسلم-،وعند الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن قول أحمد:لا تدرك بالعقول،معناه أن العقل لا يدرك كل ما في السنة،لأنه لو أدرك ذلك لتساو علم الناس بعلمه،ولم يقصد أن العقول لا تعرف شيئا من الأمر والنهي،وإنما مراده هو الرد على من جعل عقول البشر معيارا للسنة،وليس فيه رد على من جعل العقول موافقة للسنة
  وما ذهب إليه ابن تيمية صحيح،لأن الشرع مبني على الحكمة والمصلحة،وفي مقدور العقل أن يدرك كثير من أسرار التشريع الإله،لذا حث الله عباده على التدبر في كونه المنظور وفي كتابه المسطور كقوله تعالى: ((أفل يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ))-سورة محمد/24- .

    ومنهم من قال بتحسين العقل للأشياء وتقبيحها،كأبي الحسن التميمي البغدادي(ت 488ه/1095م)،وأبي الخطاب الكلوذاني (ت 510ه/1116م)
 ،الذي ذكر أن جمهور العلماء من الحنابلة،والمالكية،والشافعية،والحنفية،يوافقونه على رأيه،وتوسع في مناقشت معارضيه في كتابه التمهيد،وقد نقل منه ابن تيمية نقولا كثيرة
 ويرى ابن القيم الجوزية(ت 751ه/1350م)أنه يوجد طريقان لمعرفة النافع والضار،هما:الوحي،والعقل،لكن الأول أوسع وأبين وأصدق من الثاني،وذكر أن الله –عز و جل-قد جعل في عقول البشر وفطرهم استحسان الصدق،والعدل ،والاحسان، البر،والعفة،و الشجاعة،و صلة الرحم،وأداء الامنات،فمن قال أن ذلك لا يعلم بالعقل والفطرة،وإنما يعلم بمجرد النقل فقط،فهو مخطئ 
 

    وأما غير الحنابلة فمنهم المعتزلة والكرامية والفلاسفة،قالوا بتحسين العقل للأشياء وتقبيحها
 .وعارضهم الأشاعرة  و قالوا ليس للعقل أن يحسن و يقبح،وإنما ذلك للشرع وحده
 . وذكر المتكلم أبو الوفاء بن عقيل أنه حضر يوما بدار الكتب ببغداد ، مناظرة بين أشعري و معتزلي حول تحسين العقل و تقبيحه للأشياء ، فقال الأشعري : و متى يثق العاقل بعقله ؟ فإنه يرى في ايلام الحيوان و هدم بنيته قبحا ، لكن الشرع –مع ذلك- أمر بذبحه .و أنه يرى في اقدامه على الملذات المحرمة أمرا حسنا ، لأنه يشبع بها رغباته و شهواته، هي محرمة شرعا ،لذا على العاقل ألا يحكم بعقله ،و لا يقبح قبيحا حكم العقل بقبحه ،و يفوض الأمر للشريعة . فلرد عليه المعتزلي قائلا : هل استدلالك هذا  حسن أم قبيح ؟ إن قلت  حسنا أو قبيحا ، سألتك بماذا  ؟ فإن أجبت بالعقل كفانا ذلك إبطالا لما قررته .و إن قلت علمته بالشرع ، قيل لك لايوجد ما ذكرته في كتاب و لا سنة . فسكت الاشعري و توسع المعتزلي  في الرد عليه
 .

   و جواب هذا المعتزلي كان مفحما ، مفاده أن خصمه كان متناقضا مع نفسه ، فهو في الوقت الذي يدعي فيه أنه لا دخل للعقل في التقبيح و التحسين ، استخدمه للبرهنة على دعواه دون الرجوع إلى الشرع . و يؤخذ عليه كذلك أنه ترك الأمثلة الواضحة التي يحكم العقل بحسنها ، كالصدق والشجاعة ،و العدل و التعاون ،و كذلك التي يحكم بقبحها ، كالظلم و السرقة و الكذب، و التجأ إلى أمثلة فيها التباس و معطياتها قليلة تجعل حكمتها و أسبابها خفية على كثير من الناس .و قد أخذ الباحث  سفر عبد الرحمن الحوالي  على الأشاعرة تناقضهم البين في موقفهم من تقبيح العقل للأشياء و تقبيحها ، فهم قالوا أن الزنا و الكذب قبيحان بالنقل لا بالعقل ، ثم أنهم من جهة أخري نفوا صفة علو الله على خلقه التي صرحت بها الآيات و الأحاديث ،و قالوا إن اثباتها قبيح معارض للعقل
 .

    وتعقيبا على ما تقدم ذكره أقول: إنه في مقدور العقل أن يحسن و يقبح ،و يميز بين الخير و الشر في أمور كثيرة جدا ، بدليل أن الله- عز و جل- عندما أنزل كتبه أمرهم بدراستها و تدبرها و فهمها ، ليتعرفوا عليه و يميزوا بين كلامه و كلام غيره ،و بين أنبيائه المرسلين و بين الأدعياء الكاذبين .و حثهم على التفكر و استخدام عقولهم لاكتشاف اياته في الآفاق و الأنفس
 ،و هذا كله لا يتم و لا فائدة منه ، لو لم يكن في إمكان العقل القيام به .و في تعليق الشرع تنفيذ أحكامه بالعقل ، و رفعها عن الصبي حتى يحتلم ،و النائم حتى يستيقظ ،و عن المجنون حتى يشفى ، دليل قوي على أن العقل قادر على التمييز بين الحق و الباطل ،و بين الحلال و الحرام .و عندما جاء رجل إلى النبي –صلى الله عليه و سلم- و طلب منه أن يأذن له بالزنا ، قال له : أترضاه لأمك ، أترضاه لأختك  ، فقال له : له  ثم تراجع عن نيته في الزنا  .و هذا إقناع عقلي من النبي للرجل بقبح الزنا . 

    و إذا كان الله-عز و جل- قد احتفظ لنفسه بحق التشريع ، فإن ذلك لا يعني أن العقل لا يستطيع أن يشرع مطلقا ، بل في مقدوره أن يمارسه في جوانب كثيرة من الحياة ، بدليل أن الله سبحانه و تعالى قد أجاز له الاجتهاد و حثه عليه لاستنباط الأحكام الشرعية ؛و قد أنتج المسلمون-طيلة قرون من الزمن- ثروة فقهية تشريعية ضخمة لا نظير لها في التاريخ بفضل ممارستهم للاجتهاد .و للدول المعاصرة قوانين وضعية فيها صواب كثير ، يتفق مع الشريعة الإسلامية ، كتحريم الظلم ، و السرقة ،و الرشوة ،و المخدرات .و عندما يعتدي إنسان ما على إنسان أخر  فيضربه أو يسرقه ،أو يقتله ، فلا يعني ذلك أن عقله حسن له فعله ، وإنما هو إما أن يكون مريضا فهو معذور ، وإما أنه ظالم منحرف متبع لهواه و شهواته لا لعقله . و الخلاصة هي أن العلماء الذين قالوا بتحسين العقل للأشياء و تقبيحها ، كانوا على صواب ، يشهد لموقفهم الشرع و التاريخ و الواقع ؛ عكس النافين لذلك ، فإن أدلتهم ضعيفة جدا ، لأن العقل مع نسبية أحكامه و محدودية قدراته ، ففي مقدوره أن يميز بين الخير و الشر ،و يكتشف الكثير من سنن الله في كونه ،و يتعرف على بعض أسراره و حكمته في مخلوقاته  .

رابعا: مسألة الحكمة و التعليل في الكون  
    يقصد بالحكمة العلم النافع ،و العمل الصالح الموصلان إلى الغاية المحمودة ،و لا يعتبر الكلام حكمة إلا إذا كان مرشدا إلى ذلك و مؤديا إلى الغايات المحمودة ،و المطالب النافعة ،و إذا لم يراد به مصلحة المخاطبين و سعادتهم ،و هدايتهم إلى ما ينفعهم لم يكن حكمة،ولا قائله حكيما
 .فهل خلق البارئ الحكيم-جلا جلاله- الكون وما فيه ، وفق أسباب و سنن الحكمة و المصلحة و الغايات المحمودة ؟  لم يتفق العلماء المسلمون في الإجابة عن هذا التساؤل ، فقد تباينت مواقفهم مه بين النفي و الإثبات . فالمثبتون-وهم جمهور أهل السنة-قالوا أن لله في خلقة حكم و أسباب لا يعلمها أكثر الناس .و النفاة –وهم الجهمية ومن تأثر بهم- لم يثبتوا الحكمة بالمعنى الذي ذكرناه ، وهي عندهم علم الله بأفعال عباده ،و ايقاعها على الوجه الذي أراده ،و نفوا الأسباب وطبائع المخلوقات و غرائزها
 .

      فبالنسبة لعلماء الحنابلة ، فمنهم المتكلم أبو الحسن بن الزاغوني البغدادي( ت527ه/ 1132م) نفى الحكمة و السببية ، متأثرا بالقاضي أبي يعلى الفراء (458 ه/1065م) ، فإنهما لم يثبتا للمخلوقات سببا و لا غريزة ،و لا قوى ولا طبيعة ،و أنكرا التعليل جملة .و لم يجعلا للكائنات و المأمورات غايات لأجلها كان الخلق و الأمر ؛ ولم يثبتا للخالق فيها حكمة ، إلا محض المشيئة فقط
 على حد زعمهما .و هذا هو المشهور عنهما ، لكن ابن تيمية روى كذلك أنهما كانا مضطربين في مسألة الحكمة ، فنفوها في مواضع ،و اثبتوها في مواضع أخرى
 .

   ومنهم طائفة اثبتت الحكمة و التعليل ، أولها المتكلم أبو الوفاء بن عقيل(ت513 ه/ 1119م) كان مضطربا-في موقفه من المسألة- في بداية أمره كشيخه القاضي أبي يعلى ، ثم استقر به الأمر إلى الإقرار بالحكمة و التعليل ن عندما لم تقنعه تعليلات المعتزلة ،و ما كان عليه شيخه ، فأصبح يثبتها من حيث الجملة ،و يقر بالعجز من حيث التفصيل ، على طريقة أهل الحديث
 . ويرى أن العقل و إن كان للتعليل طالبا ، فإنه يذعن بأن فوقه حكمة إلهية توجب الاستكانة و التحكيم
 و التسليم للخالق عز و جل
 . و في تقريره ليوم المعاد اعتمد على مبدأ الحكمة و التعليل قائلا: (( و يدل على أن لنا إعادة تتضمن بقاء دائما و عيشا سالما ، أن أصح الدلالة قد دلت على كمال البارئ-سبحانه و تعلى- و خروجه عن النقائص .و قد استقرأنا أفعاله فرأيناه قد أعد كل شئ لشيء ، فالسمع للمسموعات ،و العين للمبصرات ،و الأسنان للطحن ،و المنخران للشم ،و المعدة لطبخ الطعام . وقد بقي للنفس غرض قد عجن في طينها ،و هو البقاء بغير انقطاع نو بلوغ الأغراض بغير أذى،و قد عدمت النفس ذلك في الدنيا، ثم أنا نرى ظالما لم يقابل ، لا تقتضي لذلك  ، فينبغي أن يكون لها ذلك في دار أخرى))
 .

   و روى ابن عقيل أنه كان في مجلس تكلم فيه أحد الخلعاء
 ، فقال-معترضا على الله عز و جل- إنه (( قادر على نفعي ،لم يؤخره و لا يضره نفعي ؟ ))، فرد عليه بقوله: (( إن كانت قدرته سبحانه متأتية ، فحكمته مطلقة ، فلم تعترض عليه و أنت مقيد بالجهل بمصلحتك ؟! ثم إن كانت المنافع لا تضره ، فقد كانت مضرة بك إذا عجلت ، ومصلحتك حالتك التي أنت عليها.و قد رأيت أحوال قوم عجلت لهم منافعهم ، كيف تسلطوا و انبسطوا ))
 . 

     و الثاني القاضي ابو خازم بن أبي يعلى الفراء(( 527 ه/1132م) سلك في إقراره بالحكمة و التعليل مسلك من اثبت الحكمة و المصلحة العامة التي يجب مراعاتها ،حتى و إن افضت إلى مفسدة جزئية ، كفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير ، و انزال المطر لنفع العباد و إن تضرر به بعضهم ،و قد سار على مذهبه هذا الفقهاء في تعليل الشرعيات ،و الكرامية و الفلاسفة في تعليل المخلوقات
 . 

    و الثالث الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي(ت 597 ه/1200م) يرى أنه ليس أمام الفقيه إذا عجز في التوصل إلى معرفة العلل ، إلا  الاستطراح و التسليم ،و من لم يرض بذلك فلن يحقق مراده لسببين ، الأول هو أن الله ستر كثيرا من حكمه عن خلقه .و الثاني إنه ليس في مقدور البشر معرفة حكم الله كلها ، فلا يبقى إلا الاعتراض الموصل إلى الكفر
 . لذا على المؤمن أن يسلم لله في أفعاله ، فهو المالك الحكيم الذي لايعبث،و إن خفيت عليه-أي علي المؤمن- فلينسب الجهل إلى نفسه و لا يعترض على خالقه في شيء نولا يطلب كل تعليلات أحكامه .و إن أقواما نظروا في كثير من أفعاله سبحانه و تعالى، بمجرد العقل فضلوا و نسبوا إليه العبث ،و كان من الواجب عليهم أن ينسبوا الجهل لأنفسهم ، لأن العقول البشرية قاصرة عن مطالعة حكمة البارئ –جل وعلا-.و قد عمت هذه المحنة خلقا ممن ينسب إلى العلم و كثيرا من العوام ، فانتهوا إلى الكفر المحض و الجنون البارد ؛و الصواب في هذه المسألة التعليل لما يمكن ،و التسليم لما يخفى
 .

  و أما الرابع فهو شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ، يعتقد أن الذين أنكروا الأسباب و طبائع المخلوقات و غرائزها ، قولهم على خلاف الكتاب و السنة ، لقوله تعالى : (( و ما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها ،و بث فيها من كل دابة))-سورة البقرة/163-164- و صنع الله الذي أتقن كل شيء ))-سورة النمل/88- و قد قيل : (( تكلم قوم من الناس في ابطال الأسباب ة القوى و الطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم))
 .و على العبد أن يعلم أن علم الله و قدرته و حكمته و رحمته ، في غاية في غاية الكمال الذي الذي لا يتصور زيادة عنها ، متفاوتون في العلم بذلك ؛و كلما ازداد العبد علما بحقائق الأمور ازداد علما بحكمة خالقه وعدله ،و رحمته و قدرته ،لأنه تعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، لقوله : (( الذي أحسن كل شيء خلقه))-سورة السجدة/7- و (( صنع الله الذي أتقن كل شيء ))-سورة النمل/88- و لا يعلم تفاصيل بعض حكمه إلا القليل من الناس ، منها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق ، بما فيهم الملائكة، فحين تساءلوا عن خلق أدم –عليه السلام- قال لهم الله تعالى: (( إني أعلم ما لا تعلمون))-سورة البقرة /30- و من انكر تأثير الأسباب ،و قال أن الله يفعل عندها لا بها –أي مجرد اقتران دون تأثير متبادل- فقد خالف ما جاء في القران الكريم ،و جحد ما خلقه الله من القوى و الطبائع ،و من جعل الأسباب هي المبدعة لذلك فقد اشرك بالله و أضاف فعله إلى غيره
 .

    و أخرهم الفقيه ابن القيم الجوزية الدمشقي، يرى أن الكون كله مظهر من للحكمة  الإلهية ، تقصر عقول العالمين- بعلومهم و حكمهم- عن الاحاطة بتفاصيلها في أصغر المخلوقات .و في العبادات حكم و أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على جهة التفصيل ،و إن أدركتها جملة
 .و قد جعل سبحانه و تعالى مصالح (( العباد في معاشهم و معادهم، و الثواب و العقاب ،و الحدود و الكفارات ،و الأوامر و النواهي ، والحل و الحرمة ، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها )) ،و شرعه و مقاديره كلها أسباب و مسببات
 .

    و يرى ابن القيم أنه ليس مع نفاة الأسباب و المسببات ، نقل و لا عقل و لا اجماع ،و الكل يشهد ببطلان قولهم ،و جماعه أن ((كمال الرب تعالى و جلاله ،و حكمته وعداه ،و رحمته و قدرته ،و إحسانه و حمده ، مجده و حقائق أسمائه الحسنى ، تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ،و لا لغاية مطلوبة))
 .و قولهم أن الله- عز و جل- رد الأمر إلى محض المشيئة بقوله: (( يعذب من يشاء و يرحم من يشاء)-سورة العنكبوت/21- و (( لا يسأل عما يفعل ))-سورة الأنبياء/23- فهو كلام حق ، لا يوجد فيه ابطال حكمته و حمده ، وإنما هو يفعل ما يشاء بأسباب و حكم لغايات مطلوبة ،و عواقب محمودة ،و قوله : (( لا يسأل عما يفعل و هم يسألون)) فهو لكمال علمه و حكمته ، لا لعدمهما
 .و لا يحصل الكمال و الصلاح بالقدرة و العلم المجردين عن الحكمة ، وإنما يحصلان بهما و بالحكمة معا ؛و اسمه: الحكيم يتضمن (( حكمته في خلقه،و أمره في إرادته الدينية و الكونية ،و هو حكيم في كل ما خلقه و أمر به)) ،و حكمته في هذا الوجود تقع على الوجه المقدر لها ، بما (( خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها . فوجود هذه الأسباب بالنسبة للخالق الحكيم هو من الحكمة ، ولهذا يقرن-سبحانه- في كتابه بين اسمه الحكيم و اسمه العليم تارة ،و بين اسمه العزيز اسمه العزيز تارة- أخرى- كقوله : (( و الله عليم حكيم))-سورة الأنفال/71- و(( الله عزيز حكيم))
-سورة الأنفال/10-  .

     و نبه ابن القيم الجوزية إلى أن القران الكريم مملوء بإثبات الأسباب كقوله تعالى : (( بما كنتم تعملون))-سورة لقمان/15- و(( بما كنتم تكسبون))-سورة الأعرف/39- و (( بما كسبت أيديكم ))-سورة الشورى/30- ،و وأشار إلى أنه  لو تتبعنا ما يفيد الأسباب في الكتاب و السنة لزاد عن عشرة الاف موضع ،و لا يوجد كتاب أعظم اثباتا للأسباب من القران الكريم ، ومن الخطأ إيهام الناس بأن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب ، فإن الله هو الذي خلق الأسباب و المسببات،و هي طوع مشيئته و قدرته ، و منقادة لحكمه
  .

      و أما بخصوص مواقف الإسلامية الأخرى من هذه المسألة ، فإن المعتزلة و الشيعة قالوا بالحكمة و التعليل على ما يتماشى مع  فكرهم ، فأثبتوا من (( التعليل ما لا يعقل ،و هو أنه سبحانه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل ،مع كون وجودها و عدمها بالنسبة إليه سواء))
 .و هذا كلام على الله بلا علم ، فإنه سبحانه و تعالى –مع غناه عن البشر- أخبرنا أن له في كونه ، حكم ،و أنه يحب عباده المؤمنين وخلق لهم الجنة ،و أنه يبغض الكفار و سيدخلهم النار ، فكيف يقال أن هذا الأمر عنده سواء ؟  . 

     و أنكرت الأشعرية الحكمة و طبائع المخلوقات ،و ما فيها من القوى و الأسباب ،و قالت أن الله يفعل عند الأسباب لا بها
 ،و ارجعت الحكمة إلى علم الله بأفعال عباده ،و ايقاعها على ما أراده ،و لم تثبت إلا العلم و الإرادة و القدرة
. فالأشاعرة بموقفهم هذا قد جحدوا السببية المشهودة في الواقع ،و التي صرحت بها ايات قرانية كثيرة ، كقواه تعالى : (( وما انزل الله من السماء ،فأحيا به الأرض بع موتها ))-سورة البقرة/163-164- وهم يرون أن اثبات الحكمة لله يؤدي إلى اثبات الحاجة في حقه ، و هو منزه عنها
. و هذا قياس للخالق بالمخلوق ، فالعبد هو الذي يعمل لحاجة ، أما الله فهو منزه عنها و غني بذاته ، حكمته كمال وغاية محمودة ،و ليست حاجة و نقصا .

    و قد ذكر ابن الأهدل اليمني الاشعري(ت855 ه/1480م) أن خصوم أبي الحسن الأشعري(ت342 ه/935م) يذمونه لقوله : (( الخبز لا يشبع ،و الماء لا يروي ،و النار لا تحرق ،و هذا كلام أنزل لله معناه في كتابه ، فإن الشبع و الري و الاحراق  حوادث انفرد الرب سبحانه بخلقها ، فلم يخلق الخبز الشبع ، و لم يخلق الماء الري ،و لم تخلق النار الاحراق ،و إن كانت أسباب في ذلك ))
 . فهو هنا قد اعترف أن الأشعري يقول: أن الخبز لا يشبع ،و الماء لا يروي ،و النار لا تحرق، لكنه لم يرد على منتقديه في هذه المسألة ،و قرر أمرا متفق عليه ، وذلك أن مثبتي الحكمة و التعليل يقولون أن الله خلق كل شيء ، وجعل في مخلوقاته خصائص و طبائع و غرائز ، فالنار فيها خاصية الإحراق ،و الماء فيه خاصية الإرواء ، وهذا الأمر لم يتطرق إليه ابن الأهدل .و مما يزيد الأمر وضوحا أنه لما القي إبراهيم –عليه السلام –في النار قال لها الله تعالى : (( قلنا يا  نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ))-سورة الأنبياء/69- فهذا يعني أن النار فيها خاصية الإحراق، لكن تدخل الارادة الإلهية عطل خاصيتها المجبولة عليها إلى حين من الزمن، في حق نبي الله إبراهيم عليه السلام .  

       و يقول  الباحث محمد المبارك:  أن الكون محكم بسنن مقدرة  مطردة ، جعلت حوادثه تقترن ببعضها اقترانا خاصا ،و تتلاحق بحيث يستتبع بعضها بعضا ،وتسير على نسق منظم مطرد ،و هذا قد دلت عليه ايات قرانية كثيرة ، كقوله تععالى: ((و أرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه))-سورة الحجر/22- و (( جعلنا من الماء كل شيء حيا))-سورة الأنبياء/30- . فيتبين من ذلك أن نفي الأسباب  لا يتفق مع ايات الكتاب و السنة النبوية ،و يسد باب العلم القائم على مشاهدة الارتباط المطرد بين الحوادث ،و الكشف عن سنن الكون
  . 

      و تعقيبا على ما ذكرناه أقول: إن مظاهر الحكمة و السببية و طبائع المخلوقات ، حقيقة مشاهدة في الواقع ، وأشارت إليها نصوص شرعية كثيرة ؛ وإثباتها لا يؤدي إلى اعتقاد الشرك ،ولا إلى القول بالحاجة في حق الله تعالى، فهو غني بذاته ، خالق كل شيء ، وفق حكم و سنن مقدرة ، لقوله : (( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ))-سورة الفرقان/2- .و الذين انكروا ذلك من الحنابلة و الأشاعرة ليس لهم ما ينقضون به تلك الحقيقة ، إلا تأويلات وظنون لا تصمد أمام النقد العلمي؛ و جحودهم لطبائع الأشياء و الأسباب المتحكمة فيها يستلزم انكار كل العلوم ، لأنها تقوم أساسا على السببية و السنن الاجتماعية و الطبيعية .و فيما يخص الحكمة و الغائية في الطبيعة فقد كشفت الدراسات العلمية الحديث عن وجود توازن مدهش يتحكم في كل مظاهر الكون،و أن خواص المادة ملائمة تماما للحياة على وجه الأرض بطريقة فذة محكمة،وأن أدنى زيادة أو نقص فيها يجعل الحياة عليها مستحيلة،ودل التاريخ الطبيعي للأرض أن التطورات التي شهدتها عبر مراحلها الجيولوجية،كانت كلها تسير نحو الغائية و التدبير 
؛ ثم توجت في النهاية بظهور الإنسان الذي وجد الأرض مهيأة ومسخرة له وفق سنن إلهية محكمة.الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن العالم مبني على الحكمة والغائية .

       كما أن في القران الكريم ايات كثيرة أشارت إلى الحكمة من أوامر الله و أفعاله  كتحريم الخمر و الميسر (( إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان))-سورة المائدة/90 -،وبيان الغاية من خلق الإنسان في قوله تعالى: ((وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ،وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين))-سورة الذريات/ 56 57-   فهذه الآية بينت الغاية والحكمة من خلق الإنسان،ودفعت ما قد يتوهمه بعض الناس من أنه تعالى في حاجة إلى أن يعبده الجن والإنس، وهو الحكيم الغني بذاته المتفرد باسمائه وصفاته.

خامسا:مسألة الصفات الإلهية
    تعد مسألة الصفات الإلهية أكثر المسائل الكلامية التي شغلت علماء المسلمين بحثا و جدالا و نزاعا منذ القرن الثاني الهجري 
/8م إلى غاية القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م وما بعدهم؛وهي قضية متشعبة تندرج فيها مسائل جزئية عديدة،كالتأويل و الإثبات،و التشبيه و التنزيه، و الحرف والصوت،و الجهة و حقيقة كلام الله،وقد خاض فيها علماء الحنابل وكانت لهم منها مواقف متميزة و مناقشات فيما بينهم،ومع غيرهم من علماء الطوائف الأخرى.

أولا:مسألة التأويل و الإثبات و التشبيه:
   يراد بالتأويل في القران الكريم حقيقة المعنى الذي يؤول-يصير-اللفظ إليه في الواقع 
 ؛ويقصد به عند السلف الأول- من المفسرين و الفقهاء و المحدثين-التفسير و البيان 
 و معناه عند المتكلمين كالمعتزلة و الجهمية،هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى اخر،وهو الشائع عند المتاخرين  من الأصوليين و الفقهاء
،كتأويلهم اليد بالقدرة،و الاستواء بالإستلاء، لذا عرفوا بالمؤولة و المعطلة،لأنهم قالوا أن الصفات الواردة في الشرع توحي بتشبيه الخالق بمخلوقاته ، وهي لا تليق به ، فأولوها و حرفوها على طريقتهم اعتمادا على عقولهم ،و لم يثبتوا معانيها مع نفي التشبيه و الكيفية كما هو مذهب السلف
  .

   وقد أنكر علماء الحنابلة تأويل المتكلمين
، سيرا على منهاج إمامهم أحمد بن حنبل،لكن بعضهم تأثر به و مال إليه و مقال به ؛كأبي الوفاء بن عقيل البغدادي(ت513 ه/1119م) تأثر بالمعتزلة و قال برأيهم في تأويل الصفات في مرحلة شبابه ، ثم اضطرب حاله بين النفي و الاثيات ، ثم استقر أمره في أخر عمره على السنة المحضة و لزمها
 .و الثاني عبد الرحمن بن الجوزي كان متذبذبا في موقفه من التأويل و الاثبات ، فتارة يثبت الصفات ،و تارة أخرى يؤلها متأثرا بابن عقيل
؛ فمن ذلك أنه ذكر أن من بعض الناس يقول : أن لله وجه و هو صفة زائدة عن ذاته ، لقوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام ))-سورة الرحمن /27- و أن له يدا و أصبع ، ثم قال: (( وإنما الصواب قراءة الآيات و الأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها)) ثم عاد وقال: (( إنه قد يكون المراد بالوجه الذات، لا أنه صفة زائدة ،و على هذا فسره المحققون، فقالوا يبقى ربك ،و قالوا في قوله تعالى: (( يريدون وجهه))-سورة الكهف/28- يريدونه ))
 ، ثم قال: (( و الذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضا ،إلا أنه يجوز أن يكون مرادا ،و لا يجوز أن يكون ))
 . ثم قرر أن الطريق السليم هو إثبات الصفات لله على ما وردت به الأثار و الأخبار من غير تفسير و لا بحث ، عما ليس في قوة البشر ادراكه
 .

      و من تأويلات ابن الجوزي ما قاله في تفسير(( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ))-سورة البقرة/210- فقال أن المعنى هو اتيان أمر الله
 .و تأويله هذا لا مبرر له لأن الآية واضحة في إتيانه سبحانه و تعالى، و مجيئه-بلا شك- أه ليس كمجيء المخلوق ، وهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء أهل السنة ؛ لأن الصفات تتبع الذات الفاعلة فبما أن ذاته تعالى مباينة لسائر  الذوات ، لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لصفات الحوادث و لا تشبهها ،و بما أنه تعالى هو العلي العظيم، و أعلى من كل شيء ، فلا يكون إتيانه بحيث تحيط به مخلوقاته ،و لا هي أعظم و لا أكبر
 .

   و انتقد ابن الجوزي الذين يحملون الأخبار على ما يقتضيه الحس ، كقولهم : ينزل ربنا إلى السماء  و ينتقل . هذا عنده فهم (( رديء لأن المتنقل يكون من مكان إلى مكان ،و يوجب كون المكان أكثر منه ، ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال على الحق عز و جل ))
.و مسلكه هذا خاطئ من أساسه ، لأنه قياس للخالق بالمخلوق ، فلو طبقنا طريقته هذه على الذات الإلهية لانتهينا إلى الكفر ، فإذا  قلنا-مثلا- : إننا لا نعلم ذاتا إلا في مادة ،و حيز مكاني ،و إثبات الذات لله يستلزم أنها مكونة من مادة ،و لها حيز مكاني ، وهذا يوقعنا في التشبيه و التجسيم.و إذا أولنا الذات نكون قد نفيناها ،و كل هذا مستحيل في حق الله عز و جل .و هو- أي ابن الجوزي- عندما نفى النزول حمله على الحس ، كنزول البشر و نسي أن نزوله تعالى لا يمكن أن يشبه نزول مخلوقاته ، فله نزول يليق به و لا يعلمه إلا هو . و ابن الجوزي عندما نفى النزول و الحركة في حق الله ، حملهما على ما يقتضيه الحس ، قياسا على المخلوقات المتحركة البشر ، لكنه نسي أنه قد شبه الله بالمخلوقات الجامدة التي لا تتحرك،و وقع في التجسيم الذي فر منه ، لأنه لم يسلك الطريق الصواب في مسائل الصفات
 .

     و قد أنكرت طائفة من علماء الحنابلة على ابن الجوزي، ميله للتأويل في بعض كلامه ،و أرسلت إليه خطابا بواسطة تلميذه أبي الفضل اسحق العلثي(ت 634 ه/1236م) نبهته فيه على بعض أخطائه ،و حذرته من مغبة الاستمرار على ما هو عليه
 .و قد وصف الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي (ت620 ه/1223م) ، عبد الرحمن بن الجوزي ، بأنه كان فقيها محدثا ، لكن منهجه في أصول الدين لم يعجبه ، فقال عنه: (( إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة،و طريقته فيها))
.و سبب انحراف ابن الجوزي عن منهج الحنابلة في موضوع الصفات ، أنه لم يكن خبيرا بحل شبه المتكلمين، رغم اطلاعه الواسع على الأحاديث و الآثار .و لأنه كان متابعا لأبي الوفاء بن عقيل في معظم أخطائه
 .

   و الثالث الفقيه نصر الدين بن عبد الله السامري المعروف بابن سنينة(ت616 ه/1219م)،كان  يؤول بعض الصفات متأثرا بالمتكلمين المؤولين لها ،و يقول : (( أخبار الآحاد
 لا تثبت بها الصفات ))، فكتب إليه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد البغدادي الحنبلي(ت643 ه/1245م) رسالة رد فيها عليه فيما ادعاه
 .

     و أما علماء الحنابلة الذين اثبتوا الصفات ولم يؤولوها ، فهم كثيرون جدا و يمثلون جمهور علماء الطائفة الحنبلية
 . منهم أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء البغدادي(ت 526 ه/1131م) يعتقد أن إثبات الصفات هو إثبات وجود ، لا إثبات كيفية و تحديد ،و هي لا تشبه صفات البشر ،و لا تدرك حقيقتها بالفكر و الروية ،و مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو هدى بين ضلالين ،و حق بين باطلين ، فهم لا يقولون بالتعطيل كالجهمية،و لا بالتشبيه كالمشبهة ،و لا بالتأويل و المجازات كالأشعرية، وإنما هم يثبتون الصفات مع نفي التشبيه و الأدوات
 .

   و الثاني الوزير عون الدين بن هبيرة البغدادي(ت560 ه/1164م))، يعتقد أن ايات الصفات يجب أن تمر كما جاءت ، فلا تفسر على الحقيقة ،و لا على المجاز ، لأن حملها على الحقيقة تشبيه ،و على المجاز بدعة .و ذكر أن الصحابة سكتوا عن تفسيرها-أي ايات الصفات- مع كثرة علمهم ، لقوة الهيبة للموصوف ،و لأن تفسيرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال لله ، وقد قال سبحانه و تعالى: (( فلا تضربوا لله الأمثال ))
-سورة النحل/74 .و لأنها
 كانت واضحة في أذهانهم و قلوبهم ، اتباعا لقوله تعالى: (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير))-سورة الشورى/11- و (( لم يكن له كفؤا احد))
-سورة الإخلاص/4-  .

   و الثالث الشيخ عبد القادر الجيلاني(ت 561 ه/1165م) أثبت لله العلو و الاستواء على العرش ،و الحرف و الصوت ،و الجهة و النزول ، و الكلام ، مع الاعتقاد أنه تعالى لا نظير له و لا شبيه
 .و قد سار على نهجه غالبية علماء الحنابلة، كحفيده القاضي أبي صالح بن عبد الرزاق (ت633 ه/1235م) ،و الشيخ تقي الدين بن تيمية (728 ه/ 1327م) ،و تلميذه ابن القيم الجوزية(ت751 ه/1350م)
 .

    و أشير هنا إلى أن مذهب السلف الأول في مسألة الصفات، هو إثبات كل ما ورد منها في الكتاب و السنة ، و إجراؤها على ظاهرها ،مع نفي كيفيتها و مشابهتها لصفات الحوادث ،و عدم تأويلها على طرقة المتكلمين ، وقد كان على هذا المنهاج : الفقيه إبراهيم الأوزاعي(ت157 ه/773م)،و سفيان الثوري (ت161 ه/777م) ،و عبد الله بن المبارك (ت181 ه/797م)،و شهب الدين الزهري(ت184 ه/800م)
 . وفي مقابل هؤلاء فإن المعتزلة و الفلاسفة فإنهم أولوا كل الصفات
 ،و الأشاعرة ذكر عنهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ، أنهم فتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بالصفات ،و تركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهره
 ؛ لكن الفقيه تاج الدين السبكي الأشعري(ت771 ه/1369م) روى أن للأشاعرة قولين في مسألة الصفات ، الأول إثباتها مع التنزيه ،و الثاني تأويلها
 .و ما قاله الغزالي هو المشهور عنهم ، أما عدم التأويل فهو منقول عن أمامهم أبي الحسن الأشعري
(ت324 ه/935م) .

   و لموضوع التأويل وجه أخر  يعرف بالمجاز ، فماذا يقصد به ؟ و ما موقف الحنابلة منه ؟ . قسم القائلون بالمجاز الألفاظ فسمين : الأول يمثل الألفاظ الحقيقية المستعملة فيما و ضعت له ، كإطلاق اسم أسد على الحيوان المفترس .و الثاني يشمل ألفاظ المجاز و هي المستعملة في غير ما وضعت له ، كقولنا  أسد  للرجل الشجاع
 .و هذا التقسيم عند ابن القيم الجوزية ليس تقسيما شرعيا ،ولا عقليا ،و لا لغويا ،وإنما هو اصطلاح محض
 قال به الجهمية والمعتزلة في القرن الثالث الهجري/9م ، و الأشاعرة من بعدهم، ليسهل عليهم تأويل الصفات ونفي حقائقها
 .

    و قد روي عن الإمام احمد أنه أجاز وقوع المجاز في اللغة كأن يقول الإنسان المعظم لنفسه:  نحن قلنا كذا . فتمسك بقوله بعض علماء الحنابلة ، كالقاضي أبي يعلى الفراء ،و أبي الخطاب الكلوذاني ،و أبي الوفاء بن عقيل ،و قالوا أن في القران مجازا  نقلوه إليه من اللغة ؛ رغم أن إمامهم لم يكن يقصد بقوله أن في القران ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له ،و يفهم منها خلاف حقائقها
 . وفي مقابل هؤلاء نفى كثير من العلماء وقوع المجاز في القران-كأبي عبد الله بن حامد(403 ه/1012م) ،و أبي الفضل بن رزق الله التميمي(ت497 ه/1103م)- وقالوا ان جميع ألفاظه حقائق، كرد فعل للقائلين بالمجاز المغالين في تحريف الكلم عن مواضعه باسم المجاز، لأنهم فهموا أن المقصود منه أنه ليس تحته معنى ،و لا له حقيقة ،و بعضهم أنكره لئلا (( يوهم هذا المعنى الفاسد ،ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب و السنة و مدلولاتهما ))
 .

     و ذهب الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي إلى القول بوقوع المجاز في القران الكريم ، و معناه عنده هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح ، كقوله تعالى : (( وسل القرية ))-سورة يوسف/82-و(( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ))-سورة الكهف/77- و(( اخفض لهما جناح الذل ))-سورة الإسراء/24- ، فهذا كله مجاز ،ومن مانع فقد كابر ،ومن سلم و قال لا اسميه مجازا ، فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة
 فيه
 .

   و قد أنكر الباحث محمد الأمين الشنقيطي، على الشيخ الموفق قوله بوقوع المجاز في القران الكريم ، ورد عليه بقوله أن : (( جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة ، أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها . فنقول لمن قال: رأيت أسدا على فرسه ،و هو ليس بأسد ، إنما هو رجل شجاع ؛و القول في القران بالمجاز يلزم منه أن في القران ما يجوز نفيه ،و هذا باطل قطعا؛و بهذا توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال و الجلال الثابتة لله تعالى في كتابه ،و سنة نبيه-صلى الله عليه و سلم- بدعوى أنها مجاز ))
 . وهو مبالغ في ذهب إليه، لأن كل من لفظي الحقيقة و المجاز يعبران عن حقيقة واحدة في المثال الذي ضربه ،و هو أن الرجل شجاع ، سواء وصفناه بأنه أسد أو أنه شجاع ، لأننا في استعمالنا كلمة أسد نقصد بها أنه شجاع ،و ليس لنه أسد .

    و يرى الشنقيطي أن الآيات التي ذكرها الموفق كدليل على وقوع المجاز في القران ، لا يتعين في شيء منها أنه مجاز، ففي قوله تعالى: (( واخفض لهما جناح الذل)) ، ليس المراد به أن للذل جناحا ،و إنما هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته ،و معناه اخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة ،و نظره في كلام العرب قولهم : حاتم الجود ، أي الموصوف بالجود ، فخفض الجناح فيه اللين،و كناية عن لين الجانب؛و إضافة صفة الانسان لبعض أجزائه ، اسلوب من أساليب اللغة العربية
 . وأقول: أنه لم يسم هذا الأسلوب ،و غيره سماه مجازا ،و هو أسلوب من أساليب التعبير في اللغة العربية ،و الآية التي نفى عنها المجاز ، هو فيها ظاهر  متمثل في استعمال لفظ الجناح ، استخدم من باب المجاز و التشبيه، لأنه لا جناح لا للإنسان ولا للذل، و هو ينطبق عليه تعريف المجاز و إن أبى الشنقيطي تسميته مجازا سدا للطريق أمام المؤولين و المعطلين للصفات . 

     وأما في قوله تعالى: (( و اسأل القرية )) ، فيرى الشنقيطي أنه ليس مجازا و أن فيه حذفا ،و هو المضاف حل محله المضاف إليه ،و هذا أسلوب معروف في اللغة
 . نعم إنه أسلوب من أساليب العربية ، لكن ما اسمه ؟ لم يسميه الشنقيطي ، وقد سماه الباحث صالح العثيمين  مجازا محذوفا ، لأن معنى الآية هو: اسأل أهل القرية ، فحذفت لفظة أهل مجازا .
 و نفى الشنقيطي أن يكون في قوله تعالى: (( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض )) مجازا ،و قال أنه لا مانع من حمل الارادة في الآية على حقيقتها ،لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله تعالى .و قد ثبت أن حجرا كان يسلم على النبي-عليه الصلاة و السلام- و في القران الكريم (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ،ولكن لا تفقهون تسبيحهم ))
-سورة الإسراء/44- . و مع اعتقادنا بتسبيح كل الجمادات لخالقها ،فإن ظاهر اية الجدار لا يقصد به ذلك ، و إنما هو تعبير مجازي عن حقيقة حالة الجدار الذي يكاد أن يسقط لقدمه ،أو لخلل في بنائه ، أو لكليهما معا ، لذا  أصلحه موسى-عليه السلام- و العبد الصالح ،و المجاز هنا هو إسناد إرادة السقوط للجدار ، للتعبير عن حالته السيئة في الواقع . فالآية استخدمت المجاز للتعبير عن الحقيقة ،و هذا أسلوب من أساليب التعبير في القران الكريم ، رفض الباحث الشنقيطي تسميته مجازا و سماه غيره مجازا ،و هو نزاع لفظي لا فائدة في المشاحة فيه  .

      و انتقد  الباحث محمد أبو زهرة  الشيخ  تقي الدين بن تيمية في استنكاره الشديد لتأويل ايات الصفات و تفسيرها مجازيا من جهة ، ثم هو يعتبر كل الاسماء الواردة في نعيم الجنة مجازية من جهة أخرى ، في قوله : (( قال ابن عباس : ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا الأسماء )) ففيها  التمر و اللبن ،و الماء و الحرير 
 . و يبدو أن أبا زهرة لم يفهم مقصود ابن تيمية الذي رفض تأويل المتكلمين و مجازهم المؤديين إلى نفي الصفات و تعطيلها ، كتأويلهم الاستواء على العرش بالاستلاء ،و بين المجاز الذي قال به في نعيم الجنة ، فهو مجاز في تشابه أسماء نعيم الدنيا و الآخرة ،و لم ينف به حقيقة النعيم الأخروي الذي يختلف كلية عن النعيم الدنيوي .و نحن عندما نقول : يد الإنسان ،و يد المحفظة ،و وجه الانسان ،و وجه الحائط ،و وجه الثرب ، نكون قد استعملنا اليد و الوجه مجازا لغير الإنسان ، و عبرنا بهما عن حقائق في الواقع ، فالمجاز هنا هو الاشتراك في الاسم ،و ليس في نفي الحقيقة الموجودة في الخارج  .

       و يستخلص مما ذكرناه عن المجاز إن في القران الكريم أسلوبا في التعبير عن المخلوقات ، استعملت فيه ألفاظ في غير مواضعها المتعارف عليها ، سماه بعض أهل العلم مجازا و أنكره أخرون . فإذا اعتبرناه مجازا فهو لا يعد نفيا و لا تأويلا لحقائق الآيات القرانية ،و إنما هو أسلوب من أساليب إثباتها و التعبير عنها .و إذا لم نعتبره مجازا فإنه يبقى يحمل معنى المجاز  .

   ويرى المنكرون لتأويل المتكلمين ، أنه لا فائدة ترتجى منه ،و أن دافعه التجسيم و التشبيه ،و أنه أوصل الذين خاضوه إلى الضياع و التيه . فهو عند الشيخ الموفق بن قدامة المقدسي(ت620 ه/1223م) لا طائل منه،ولا عمل تحته،ولا ضرورة تدعو إليه.وهو تكلف و حمق،و تنطع و كلام بالجهل،و قول في كتاب الله و سنة رسوله بالرأي.لذا يكفي الإمان بالصفات دون العلم بمعناها.والسكوت عن تفسير ما لا يعلم ليس عيبا،بل هو الواجب والكلام فيه حرام
.والمؤول ينفي عن الله صفة أثبتها لذاته،ويصفه بما لا يصف به نفسه،كالذي ينفي عنه صفة الاستواء على العرش ويجعل مكانها الاستلاء،افلم يكن الله قادرا على استعمال كلمة الاستلاء حتى جاء هذا المؤول واستعملها؟!ويرى الموفق ان الذي اوصل النفاه إلى التأويل هو اعتقادهم التشبيه،حتى جعلوا الله مقيسا على عباده و مشابها لهم في صفاته و أسمائه فلجؤوا إلى نفي صفاته الواردة في الكتاب و السنة.
  

    وأما ابن قيم الجوزية فيرى أن المتأولين لم يستفيد من تأويلهم إلا التناقض و تعطيل حقائق النصوص الشرعية،فإذا أول المحبة و الرضى و الرحمة بالإرادة،قيل لهم ما معنى الإرادة ؟ أليست هي لدى الخالق و المخلوق ؟فيلزمهم نفيها كما نفو غيرها من الصفات.و إذا أولوا اليد بالقدرة،قيل لهم :كيف هي ؟ لأن العبد يتصف بها هو كذلك وإذا أولوا الوجه بالذات،قيل لهم :ما معناها ؟ لأنها تطلق على الأزلي و الحادث،فيلزمهم نفيها كما نفوا الوجه وقل كذلك في باقي الصفات
 .

    وذهب البحثان محمد الشنقيطي و سليمان بن ناصر إلى القول بأن نفاة الصفات يعتقدون التشبيه لأنهم لا يفهمون من صفات الخالق إلا ما يفهمونه من صفات المخلوق؛فدفعهم ذلك إلى تأويلها،وأوقعهم في التعطيل و رد النصوص،و وصف الله بالناقصات و الجمادات،فهم مشبهة أولا،و معطلة ثانيا
 .

    وفي مقابل سلبيات التأويل فإن في إثبات الصفات فوائدة كثيرة،ذكر منها الموفق بن قدامه ثلاث هي:موافقة الشرع،و السلامة،و اتباع منهج السلف من الصحابة و التابعين ومن جاء بعدهم
.والرابعة التخلص من التناقض و الحيرة،و الخامسة هي أننا في اثباتنا لها نتعبد بها،كصفة الحكمة،و الرضى،و الرحمة،اتباعا لقوله تعالى: ((ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ))-سورة الأعراف/140-فيقول العبد-مثلا- :يا حكيم يا رحمان ارضى عنا وارحمنا و ارزقنا.

      لكن الباحث محمد أبو زهرة ذهب إلى عكس ما قاله هؤلاء مؤكدا أنه لا فائدة من التفسير الظاهري 
 لآيات الصفات لأنه لا يؤدي إلى معرفة حقيقية،و يوصل إلى متاهات واثبات ما ليس بمعروف كالوجه و الاستواء و اليد
.و كلامه هذا لا نوافقه عليه ، لأنه لا التأويل ولا الاثبات يؤدي إلى المعرفة الحقيقية بكنه الصفات الالهية ، فهي كالذات يستحيل على العقل ادراكها . لذلك فهي عند المثبتين لها إنما هي اثبات وجود،لا إثبات كيفية ومعرفة كنهن.و المؤولون لها عطلوها أولا،و اخترعوا لها صفات من عندهم ثانيا،ولم يعرفوا حقيقتها فعندما أولوا اليد بالقدرة،لم يعرفوا كنهها و لم يحلوا الإشكال،فهل هي كقدرة البشر؟وهل هي مرتبطة بالجسم كالإنسان،فإن قيل لا،قيل هي كذلك صفة اليد ليست كيد الإنسان،وإنما هي يد لله تليق به لأنه (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))-سورة الشورة/11-ونحن عندما نقول:يد الإنسان ، ويد المحفظة،و وجه الإنسان و وجه الثوب،و وجه الحائط،نعلم أن ذلك مجرد اشتراك في الاسم بين الماديات ، وأن الفرق بينها كبير جدا،فما بالك بالنسبة للذات الإلهية ، و لله المثل الأعلى ؟!

      و فرق أبو زهرة بين اثبات صفتي القدرة و العلم دون تأويل لهما لأنهما صفيان معنويتان، وبين تأويل صفة اليد التي ترمز لجارحة
. وهذا خطأ ظاهر،فكيف سمح لنفسه أن يتصور أن اثبات اليد لله يعني أنها جارحة يجب تأويلها ؟ و على أي أساس فرق بين هذين النوعين من الصفات؟إنه قاس الخالق بالمخلوق في صفات دون أخرى، فهو قد شبه قبل أن يؤول . و أليس الله ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته و أفعاله؟!ولماذا أثبت صفتي السمع و البصر لله ولم يؤولهما وهما جارحتان عند الإنسان ؟ و أليس صفات العلم و الحياة،  و القدرة و الإرادة ،  التي  أثبتها لله هي في الإنسان مرتبطة  بجسمه و قلبه و عقله و أعضائه؟ فلماذا لم  يؤولها دفعا للتشبيه كما أول اليد ؟ و أليس لكل من الله و الإنسان وجود وذات ؟!  فلماذا لم يؤول ذات الله و وجوده لكي لا يشبه الإنسان ، لأننا لا نعرف ذاتا ولا وجودا في الواقع إلا وهما من مادة  و في حيز مكاني ؟ ! فمن  الذي  دخل في ضياع  و  متاهات ، المثبت للصفات الملتزم بالنصوص  أم المؤول لها ؟ !

      و للباحث عبد الحليم محمود موقف سليم من مسألة الصفات ، و جدير بالتدبر و التنويه ، مفاده ان البحث في الذات الالهية و صفاتها-الموهمة للتشبيه- نفيا و تأويلا ، إنما هو (( تهجم من الإنسان إلى مقام لا يرقى إليه وهم متوهم ، و لا خيال متخيل ، وانه لحق أن كل ما خطر على بالك فالله بخلاف ذلك )) ،و المؤولون للصفات تجاوزوا حدودهم كبشر ،و تطاولوا إلى مقام الألوهية ،و (( غرهم عقلهم و خدعهم شيطانهم ، فحاولوا بعقولهم أن يفتروا على الله ما لم ينزل به سلطانا )) فأدى ذلك إلى إثارة مشكلة الصفات التي أوصلت إلى (( الجدل و الخصومة ،و التفرق بين المسلمين،و جعلتهم فرقا تتخاصم ، و يرمي بعضها بعضا بالانحراف و الضلال )) . و لحل هذه المشكلة يجب الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح ، من إثبات للصفات بلا تشبيه و لا تعطيل ، و وصف لله بما وصف به في الكتاب و السنة ، و بهذا يمكننا نزع مبحث الصفات من علم الكلام ،و إبعاده من محيط الفكر الإسلامي
 . 

      و قد شاع بين طوائف المؤولين في المشرق الإسلامي-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- أن الحنابلة مشبهة و مجسمة ، عندما لم يسايروهم في مجازاتهم و تأويلاتهم للصفات الإلهية . فما معنى التشبيه ؟  و هل حقا أن الحنابلة مشبهة على ما يقوله عنهم هؤلاء  ؟ إن مفهوم التشبيه عند الحنابلة هو أن نشبه صفات الخالق بصفات مخلوقاته كيفا و معنى  ، كأن يقول المشبه: يد الله كيدي ،و وجهه كوجهي .و أما إثبات يد ليست كالأيدي  ، و سمع ليس كالأسماع ، و بصر ليس  كالأبصار ،و وجه ليس كالوجوه ، فهو إثبات لصفات ذات ليست كالذوات ، و من ثم فلا يعد هذا تشبيها ، و هو المسلك الصحيح و ما عداه فهو التعطيل المحض ، و التناقض  الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ، و لا في الإثبات
 . و أما التشبيه عند المؤولين  فهو إثبات الصفات و عدم تأويلها ، فمن فعل ذلك فهو عندهم مجسم و مشبه لله بخلقه ،و من أولها فهو منزه له
 .

        و من العلماء الذين اتهموا الحنابلة بالتشبيه ، شيخ الشافعية الفقيه أبو اسحق الشيرازي الشافعي( ت 476 ه/1083) كتب
رسالة إلى الوزير السلجوقي نظام الملك(ت 485 ه/ 1092م)، و صف فيها الحنابلة بالتجسيم و التشبيه ، و أنهم جعلوا لله قدما ، و أضراسا ،و لهوات
 .و روى القاضي أبو بكر بن العربي المالكي المغربي(ت 543ه/ 1147م) أنه عندما زار بغداد في ستة 490ه/1096م ، حدثه الأشاعرة أن الحنابلة أظهروا التجسيم ببغداد ، ثم و صفهم بأنهم طائفة خبيثة ،و ما تفرع عنها فهو خبيث مثلها ، و هي ممن كاد للإسلام كالباطنية
 . و اتهم  المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي ، بعض علماء مذهبه بميلهم إلى التشبيه ، كعبد الله الأنصاري الهروي (ت481 ه/1088م)،و أبي الحسن بن الزاغوني البغدادي (ت5127 ه/1131م)
 .

   و رمى  الأشاعرة  الفقيه تقي الدين بن عبد الحميد المقدسي الحنبلي(ت679 ه/1297م)، بالتجسيم لأنه كان كثير الكلام في الصفات ،و شديد التعصب عليهم .و قد قال له بغضهم : يا شيخ أنت تقول: إن الله استوى على العرش ، فرد عليه بقوله : لا و الله ،و إنما هو الله تعالى قال ،و رسوله بلغ ،و أنا صدقت ، فبهت الرجل ! و ذكر الحافظ الذهبي أن هذا الحنبلي تلطخ بالتجسيم و هو بريء منه ، لأنه كان لهجا بايراد الصفات و التحريش بالخصوم ؛ و من صير ذلك ديدنه رمي بالتجسيم
 .

   و ادعى الفقيه تاج الدين السبكي الأشعري الدمشقي(ت771 ه/1369م) أن فضلاء الحنابلة-لم يسميهم- كانوا على عقيدة المتكلم أبي الحسن الأشعري(ت 324 ه/935م) و أن رعاعهم
 التحقوا بأهل التجسيم
 .و قسمهم الفقيه ابن الأهدل اليمني الأشعري(ت 855ه/ 1451م) ثلاث فئات ، الأولى على مذهب السلف ، تعتقد التنزيه و تنفي التشبيه ، و تمسك عن الكلام و التأويل .و الثانية لا تؤول و تأخذ بالتشبيه على ظاهر الرويات .و الثالثة تفرح بالتشبيه و التجسيم ،و بعضها أجسر على ذلك من بعض
 . وأما الباحثون المعاصرون الذين اتهموا الحنابلة بالتشبيه ،و الانحراف عن منهاج إمامهم احمد بن حنبل ، فمنهم : محمد زاهد الكوثري ،و جولد تزهير
 ،و علي سامي النشار ،و زهدي جار الله
 .

     و أما مواقف علماء الحنابلة من تلك التهم الموجهة إليهم ، فهم ينكرونها و يردونها جملة و تفصيلا ، منهم  الفقيه أبو الحسن بن أبي يعلى الفراء البغدادي (ت526 ه/1131م) ، فهو يعتقد أن إثبات الحنابلة للصفات ، هو اثبات وجود لا اثبات تحديد و كيفية ،و هي لا تشبه صفات البرية ،و لا تدرك حقيقتها بالفكر و الروية .و الله تعالى متعدد الصفات ، و لا شبيه له في ذاته ،و لا في نعوته و لا له نظير ،و هو معلوم من حيث هو ،و مجهول ما هو . ثم ذكر أن مذهب الحنابلة هو حق بين باطلين ،و هدى بين ضلالين ، فلا يقولون بالتعطيل كالجهمية ،و لا بالتشبيه كالمشبهة،و لا بالتأويل و المجازات كالأشعرية ، و إنما هم يثبتون الصفات مع نفي التشبيه و الأدوات
. و يلزمهم التشبيه لو وجد فيهم أحد أمرين ، الأول أنهم هم الذين ابتدعوا صفات الله ، و الثاني أنهم صرحوا باعتقادهم للتشبيه ، أما و أن الشرع هو ذكر الصفات ،و قوله حجة يسقط كل ما يعارضه ، و الحنابلة تبع له و قد نفوا التشبيه ، فلا يجوز أن ينسب إليهم ما يعتقدون نفيه
 .

   و يضيف أبو الحسين الفراء ، أنه مما يدل على أن طريقة الحنابلة في الصفات لا تلزمهم التشبيه، أن كل الطوائف مجمعة على أن البارئ-سبحانه و تعالى- ذات و شيء و موجود ، و لا يلزمها اثبات جسم و لا جوهر ،و لا عرض ، و إن كانت الذات في الواقع المشهود لا تنفك عن هذه السمات الثلاث . فكذلك الحنابلة لا يلزمهم في أخبار الصفات ما يقتضيه العرف المشاهد في الوجود
 .و نقل أبو الحسين هذا عن والده القاضي أبي يعلى المتهم بالتشبيه
 أنه قال : (( فمن اعتقد أن الله سبحانه حسم من الأجسام ،و اعطاه حقيقة الجسم ،من التأليف و الانتقال ، فهو كافر  لأنه غير عارف بالله عز و جل ، لأن الله سبحانه يستحيل و صفه بهذه الصفات))
 .

     و الثاني  الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي (ت620 ه/1223م) ذكر أن المؤولين يكذبون على الحنابلة و ينسبونهم إلى التشبيه وهم بريئون منه ؛ و يكفيهم مدحا أن هؤلاء يعيبونهم بأمور مكذوبة لا يقرون بها ،و هي مفتريات اختلقوها ، و لو قدروا على عيب لما احتاجوا إلى الكذب عليهم .و هم يشنعون عليهم بنسب كلام الله إليهم ،و يقولون لهم إنكم تقولون : (( الرحمن على العرش استوى ))-سورة طه/ 5- و (( كلم الله موسى تكليما ))-سورة النساء/164- و هذا كلام الله لا كلامهم
 . و يعتقد الموفق أن التشبيه لا يحصل بمجرد المشاركة في الأسماء و الألفاظ ، و إلا كان الذين يثبتون لله صفات السمع و البصر ،و العلم و القدرة ،و الإرادة و الحياة ، مشبهة باثباتهم  لها في حقه تعالى . كما أن لله تعالى تسع و تسعون اسما ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم الله ، و سائرها كالرحمن و السلام و الوهاب ، يسمى به الانسان و لا يعتبر ذلك تشبيها و لا تجسيما
  .

    و عندما تساءل الحافظ محمد اليونيني الحنبلي(ت658 ه/1259م) عما يشنع به بعض الناس عن الحنابلة بالتشبيه ، و هل هو مجرد شناعة ، أو قال به بعضهم فحصلت الشناعة على الجميع ؟ أم هو شيء يخفيه مشايخهم فلا يظهرونه إلا لمن يثقون فيه ؟ أجابه الشيخ الموفق بقوله: (( التشبيه مستحيل لأن من شرط التشبيه أن ترى الشيء ثم تشبهه ، فمن الذي رأى الله تعالى ثم شبهه لنا ))
 . و أكد أن الحنابلة لا يشبهون الله بمخلوقاته ،و كل ما خطر  بقلب أو وهم فالله بخلافه ، لا شبيه له و لا نظير ،و لا عدل و لا ظهير ،و لا تمثله العقول بالتفكير ،و لا تتوهمه القلوب بالتصوير ، و إيمانهم بذلك هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لاشك في حجيتها ،و لا ريب في صحتها،و قائلها أعلم بمعناها ، فجمع الحنابلة بذلك بين الإيمان الواجب ،و نفي التشبيه المحرم
  . 

      و الثالث هو شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ، تصدى للرد على ابن الجوزي في اتهامه لبعض علماء
 الحنابلة بميلهم إلى التشبيه ، وأخذ عليه اكتفائه بالشتم و التهويل دون تقديم أية حجة سمعية و لا عقلية .و نبه إلى أن من يرد على الناس بالعقول ،و لم يبين حجة عقلية كان قد احالهم على المجهولات ؛ ثم ذكر أن الذين رد عليهم ابن الجوزي ، هم أعلم منه في الأصول و الفروع
 .و من جهة أخرى تعجب ابن تيمية من المتكلمين الذين إذا أحتج عليهم بايات و أحاديث الصفات قالوا : (( قالت الحنابلة إن الله كذا و كذا ، بما فيه تشنيع ، و ترويج لباطلهم ،و الحنابلة اقتفوا أثر السلف و ساروا بسيرهم ، و وقفوا بوقوفهم ، بخلاف غيرهم))
 . لكنه اعترف بوجود غلاه من مثبتة الصفات من الحنابلة، يروون أحاديث ضعيفة فيها تشبيه و تجسيم ،بتأثير من الفرق الأخرى ، التي لم تلتزم حدود الله بسبب تطرفها
 .و عندما قيل له أن جماعة من المجسمة ينتسبون إلى الحنابلة ، قال : إن في غيرهم مشبهة كثيرون ، أكثر مما وجد فيهم ، كالأكراد الشوافع ،و الكرامية الأحناف ، الذين يغلب عليهم التشبيه .و أكد ان الحنبلية الصرفة بريئة من ذلك ،و أن كل إمام متبوع إلا و انتسب إليه أناس هو منهم بريء
 .

     و الحنابلة في اعتقاد ابن تيمية ليسوا على درجة واحدة في اثبات الصفات ، فمنهم من بالغ في الأخذ به ،و منهم من ابتعد عنه و مال إلى المؤولين ،و منهم من توسط بين الفئتين ، وهم أقل الطوائف تنازعا لكثرة تمسكهم بالسنة و الآثار
 . ثم أجمل اعتقاد الحنابلة في مسألة الصفات في قوله : إن الله تعالى لا نظير له ،و لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة للخلق ، وأن (( كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، و كل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه منه ))
 . و قد سار على نهجه تلميذه ابن القيم الجوزية ، في تقرير مذهب الحنابلة بخصوص هذه المسألة ،و أشار إلى المؤولين يتعمدون اطلاق ألفاظ مستهجنة على مثبتي الصفات ، فيسمونهم محيزة ، و حشوية ، ومجسمة،و مشبهة ، ذما لهم و تنفيرا منهم
 .

    و أما ما قاله القاضي أبو بكر بن العربي عن الحنابلة ، من أنهم مجسمة ،و طائفة خبيثة كادت للإسلام ، فهو اتهام خطير دافعه التعصب للأشعرية ،و الجهل بمذهب الحنابلة ، بدليل أنه استقى أخباره عنهم من خصومهم في بغداد
 . و فيما يخص ما ذكره الفقيه تاج الدين السبكي من أن فضلاء الحنابلة على عقيدة المتكلم أبي الحسن الأشعري ، و أن رعاعهم لحقوا بالمجسمة، فهو افتراء على القوم ، لأنه أولا لم يذكر لنا من هؤلاء الفضلاء للتأكد من أمرهم ، لكنه من المرجح أنه يقصد طائفة منهم تأثرت بالأشعرية ، كالقاضي أبي يعلى الفراء ، و أبي الوفاء بن عقيل ،و عبد الرحمن بن الجوزي ، و هؤلاء لم يكونوا أشاعرة ، لكنهم تأثروا ببعض أفكارهم ، كتأويل بعض الصفات ، و نفي الحكمة و السببية
؛ و القاضي أبو يعلى كان خصما للأشاعرة و متهم عندهم بالتجسيم .و ابن عقيل انقلب عليهم في أخر حياته و هاجمهم بعنف في كتابه : الرد على الأشاعرة العزال
.و ابن الجوزي كان مضطربا في تأويل بعض الصفات و اثباتها ،و انتقد الأشاعرة و الحقهم بأهل البدع
. و لأنه ثانيا تناسى في مقابل هؤلاء ، مئات من علماء الحنابلة الذين لم يكونوا أشاعرة ، كالحافظ ابن ناصر ، و الوزير بن هبيرة ، و الشيخ عبد القادر الجيلاني ، و الحافظ عبد الغني ، و الأديب أبي البقاء العكبري،و الحافظ عبد الغني، و الفقيه الموفق بن قدامة،و شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه النجيب ابن القيم الجوزية . كل هؤلاء الحقهم السبكي بالرعاع المجسمة، لأنهم ليسوا أشاعرة ! !

   و اذكر  في هذا المقام بأن تهمة التجسيم التي الصقها المؤولون بالحنابلة ، سببها الاختلاف في مفهوم التشبيه و التنزيه عند الطرفين-كما سبق بيانه- الذي جرهما إلى  الفرقة و التنازع ،و لتوضيح الأمر أكثر اضرب على ذلك ثلاثة أمثلة ، أولها هو أن الباحث زهدي جار الله اتهم الحنابلة بالتجسيم اعتمادا على أبيات شعرية لحنبلي، يقول فيها :

                        و إن كان تشبيها ثبوت صفاته  ×  على عرشه إني إذن لمجسم 

                        وإن كان تنزيها جحود استوائه  ×  و أوصافه أو كونه يتكلم 

                        فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا    ×    بتوفيقه و الله أعلى و اعظم 

فهذه الأبيات عند الباحث جار الله ، فيه تجسيم -حسب نظرة المؤولين- لأنها اثبتت صفة الاستواء على العرش ، لكنها عند الحنابلة ليست تجسيما-حسب مفهومهم للتشبيه- و إنما هي اثبات لصفة قال الله عنها : (( الرحمن على العرش استوى ))-سورة طه/ 5- في اطار قوله تعالى: (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ))-سورة الشورى/ 11-  . 

   و المثال الثاني هو أن المؤرخ أبا شامة المقدسي الأشعري(ت665 ه/1266م) عندما ترجم للموفق بن قدامة المقدسي، شهد له بالعلم و الفهم و الإمامة في الدين ، ثم قال عنه : (( لكن كلامه فيما يتعلق في العقائد في مسائل الصفات و الكلام ، هو على الطريقة المشهورة عند أهل مذهبه ، فسبحان من لم يوضح الأمر له ، على جلالته في العلم ،و معرفته بمعاني الأخبار و الآثار ))
 .و قد عقب علية الذهبي بقوله: (( و هو-أي الموفق- و أمثاله متعجب منكم مع علمكم ،و ذكائكم كيف قلتم . . . ! ، وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى ))
 .و سبب تعجب أبي شامة من الموفق في مسألة الصفات ، هو أنه نظر إليها من منظور المؤولين للصفات ، لا من منظور المثبتين لها  .

    و أخرها هو أن الفقيه تقي الدين بن عبد الحميد المقدسي الحنبلي( ت679ه/ 1280م) كان لهجا بإيراد الصفات ، فرماه الأشاعرة بالتجسيم و تلطخ به ، لكن شمس الدين الذهبي شهد له بأنه بريء منه ،و أنه صنف كتابا في الصفات غالبه جيد
 . فما هو سبب اختلاف هذين من هذا الرجل ؟  هو أن الأشاعرة رموه بالتجسيم لأنه أثبت الصفات و لم يؤولها على طريقتهم ؛ و الذهبي برأه من ذلك لأنه نظر إلى المسألة بمنظور الحنابلة و أهل الحديث ، لا بمنظور هؤلاء . 

    ويستنتج مما ذكرناه عن مسألة تأويل الصفات و إثباتها عند علماء الحنابل ،أن الذين منعوا التأويل و ذموه كانوا على صواب ،لأنه يؤدي إلى نفي و تعطيل لما ثبت في الكتاب و السنة ،دون دليل شرعي ولا عقلي ،و لأنه يجر العقل البشري إلي الخوض في مسائل لا يدركها ،ويدخله في متاهات لا طائل من ورائها إلآ الضياع و التشتت والحيرة ،وينتهي به إلى اختراع صفات لم يصف الله بها نفسه .كما أن الذين اتهموا الحنابل بالتشبيه و التجسيم ،كانوا على خطأ ،سببه اختلف مفهوم التشبيه عند الطرفين ،لذا فإن المنهاج السليم في مجال الصفات هو الإثبات والتنزيه بلا تشبيه ولا تأويل .

ثانيا : مسألة الصوت و الحرف :
    اشتد النزاع بين العلماء المسلمين –في القرنين :6-7 ه/12 –13م-في مسألة تكلم الله بصوت و حرف ،فقال بعضهم أنه تعالى تكلم بذلك ،و خالفهم آخرون بدعوى أن في القول بالصوت و الحرف تجسيما و تشبيها بالإنسان ،فما هي مواقف علماء الحنابلة و غيرهم من هذه المسألة ؟

     فبالنسبة لعلماء الحنابلة فقد قال معظمهم أن الله يتكلم بصوت و حرف ،و صوته ليس كأصوات المخلوقات ،منهم الحافظ أبو الفضل بن ناصر البغدادي ( ت550 ه/ 1155م )،و الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت561 ه/ 1165 م)
،و الحافظ عبد الغني المقديسي ت(600 ه/1203 )،و الفقيه الموفق بن قدامة ،و الشيخ تقي الدين بن تيمية .ففيما يخص الحافظ عبد الغني فقد كان يصرح بعقيدته في الصفات كالصوت و الجهة علانية في مجالسه بالجامع الأموي في دمشق ،فأنكرت عليه جماعة من الأشاعرة ،و رفعوا أمره إلى والي دمشق صارم الدين برغش في سنة 596 ه/1199 م،و قالوا له عنه إنه مجسم و ضال يفسد عقائد الناس ،فجمعه بهم عنده في القلعة ،وناقشوه في مسألة الصفات ،فأصر –أي عبد الغني –على موقفه في إثبات الاستواء و الجهة ،و الصوت و الحرف ، و قالوا له عن الصفتين الآخرتين : (( إنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه ،فيه شيء وإنما المنقول عنه إنه كلام الله لا غير )) ،لكنه ظل متمسكا بموقفه ،فرموه بالتشبيه و أفتوا بتكفيره و إباحة دمه ،و إخراجه من دمشق 
 و دعوى هؤلاء أنه لم يثبت عن الإمام أحمد القول بالصوت ،هي دعوى لا تصح ،لأن للإمام أحمد كلام كثير في إثباته منه ما رواه عنه ولده عبد الله أنه قال : (( سألت أبي عن قوم يقولون :لما كلم الله موسى –عليه السلام-لم يتكلم بصوت .قال أبي :بلا تكلم بصوت ،هذه الأحاديث نرويها كما جاءت )) 
 .

     و أما الفقيه الموفق بن قدامه فيعتقد أن القرآن الكريم شاهد على أن الله تكلم بحرف لأنه –القرآن-مكون من حروف ،وفيه 29 سورة بدأت بالحروف .و أنه سبحانه و تعالى تكلم بصوت بدليل الكتاب و السنة ،و إجماع الصحابة و التابعين 
 .فمن القرآن قوله تعالى : ((و كلما الله موسى تكليما ))-سورة الأنبياء /164-و (( منهم من كلم الله ))-سورة البقرة/253- و ((إذ نادى ربك موسى ))-سورة الشعراء /10-، ولا خلاف أن موسى عليه السلام قد سمع كلام الله منه بغير واسطة ،ولا يسمع إلا الصوت وهو ما يتأتى سماعه 
.و من السنة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه و سلم –أنه قال : ((إن الله يجمع الخلائق فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب :أنا الملك أنا الديان )) 
. وعن الصحابة ما روي عن عبد الله بن مسعود –بإسناد صحيح –أنه قال : (( إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء ))
 .وعن السلف ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد أنه كذب الجهمية في إنكارهم تكلم الله بصوت 
.

      ثم ناقش الموفق المنكرين لصفة الصوت في قولهم : إن الصوت اصطكاك في الهواء ،و ما ثبت في حقنا يكون في الغائب-أي الله- مثله
 . فيرى أن هذا هذيان محض ،و دعوى مجردة عن الدليل ، لا يشهد لصحتها خبر ، و لا مع قائلها فيها أثر ،و هم بذلك قد نفوا ما ثبت في الكتاب و السنة ،و جعلوا الخالق مقيسا على عباده ،و مشابها لهم في صفاته و اسمائه ،و هذا هو التشبيه بعينيه . ثم بين لهم أنهم متناقضون في الصفات التي أثبتوها في مذهبهم ، كالسمع و البصر ،و الحياة و العلم ، فهي لا تكون في حقنا إلا من أدوات ، فالسمع من انخراق ، و البصر من حدقة ،و العلم من قلب ،و الحياة في جسم ، و جميع الصفات لا تكون إلا في جسم ، فإن قلتم أنها كذلك في حق البارئ ، فقد جسمتم و شبهتم و كفرتم ، و إن قلتم إن تلك الصفات لا تفتقر إلى الأدوات ،قيل لكم وصفة الصوت هي الأخرى لا تحتاج إلى أداة و لا إلى اصطكاك في الهواء
  .

    وبخصوص الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فإنه قد ذكر-أثناء مناقشته للأشعرية بمصر- أن الخوض في مسألة الحرف و الصوت نفيا و إثباتا ن هو بدعة حدثت بعد المائة الثالثة للهجرة
 . ثم قرر أن مذهب السلف في القرآن الكريم ، هو أنه كلام الله بحروفه و معانيه ،و أنه سبحانه تكلم بصوت ،و أخبر عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع من كتابه ، كقوله تعالى : ((هل آتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ))-سورة النازعات/16- كما أنه قد استفاضت الآثار عن النبي-عليه الصلاة و السلام- و الصحابة و التابعين و من بعدهم من أئمة أهل السنة ، أنه سبحانه و تعالى ينادي بصوت يوم القيامة .و لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: أن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ؛و قد عدّ الإمام احمد بن حنبل من أنكر تكلمه تعالى بصوت، من الجهمية وانه يدور على التعطيل
  .

    و أما عن علماء السلف الذين قالوا بتكلم الله بحرف و صوت، فمنهم : الصحابي عبد الله بن مسعود (ت32 ه/652م) ،و الفقيه عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك (ت191 ه/806م) ،و افمام أحمد بن حنبل (ت241 ه/855م) ،و الحافظ اسماعيل بن محمد البخاري (ت256 ه/869م) ،و الفقيه أبو بكر محمد بن خزيمة الشافععي (ت311 ه/923م)
 .و ذكر الفقيه محمد بن احمد السفاريني الحنبلي(ت1189 ه/1704م) ، أنه قد وردت في إثبات الحرف و الصوت أحاديث زاد عددها عن أربعين حديثا بعضها صحاح
 ،وأخرى حسان
 ، أخرجها احمد و البخاري و الضياء محمد المقدسي(ت643 ه/1245م) و ابن حجر العسقلاني(ت 852ه/1448م)
 . 

   و أما الأشاعرة فإنهم قد نفوا تكلم الله بحرف و صوت ، و قالوا أن كلامه واحد لا يتعدد يسمى الكلام النفسي ، ليس هو بحرف و لا صوت ،و هو نفسه التوراة و الأنجيل و القرآن ، حسب اللغة التي يتكلم بها
 . حتى أنه قد روي أن الفقيه العز بن عبد السلام الأشعري(ت660 ه/1261م) قال : إن من أثبت الحرف و الصوت فهو حمار
. و قالوا أن الله لم يكلم موسى-عليه السلام-و إنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم في ذاته ، دون أن يسمع منه صوتا أو يفهم منه حرفا
. و قولهم هذا هو مجرد ادعاء ليس لهم فيه دليل من الشرع و لا من العقل ، وإنما هو ظن و وهم و رجم بالغيب ، يخالف قوله تعالى: (( و كلم الله موسى تكليما ))-سورة النساء /164-و (( هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ))-سورة النازعات /16-  .

    و يرى الرحالة ياقوت الحموي الشافعي الأشعري(ت626 ه/1228م) أن القول بالحرف و الصوت هو بدعة ،لم يثبت عن النبي –عليه الصلاة و السلام- و لا عن و الصحابة و التابعين ؛ ثم قرر أن العقل يرجح بالبديهة فول أبي الحسن الأشعري ،و لا يرجح ما يقوله الحنابلة
 . و قوله هذا مجازفة ، لأنه قد رويت عشرات الأحاديث و الأخبار الصحيحة ، عن الرسول-صلى الله عليه و سلم- و الصحابة و السلف ، فيها إثبات لما أنكره
. و دعواه أن رأي الأشعري يرجحه العقل بالبديهة ، فغير صحيح ، لأنه لو كان بديهيا لما اختلف الناس فيه ؛ حتى أنه وجد من بين الأشاعرة أنفسهم من أنكر ذلك الرأي ، فقد روي أن المتكلم عضد الدين الإيجي الشافعي(ت756 ه/1355م) قال أن الله يتكلم بصوت و حرف ، فاحدث بذلك ضجة في أوساط الأشاعرة،و هبوا للرد عليه مستنكرين ما صدر عنه
 .

   و نفى القاضي أبو بكر بن الباقلاني البغدادي الأشعري( ت403ه/1012م) تكلم الله  بحرف ، عندما قرر أن الحروف و الأصوات في تلاوة القرآن الكريم هي من صفات القارئ ،و ليست من كلام الله –عز و جل-
 .و مع ذلك فإن كلامه مجمل و فيه مغالطة، لأن الذي لاشك فيه هو أن الحروف المنطوقة هي من كلام الله قطعا ،و ليست من كلام القارئ ،و أن المتلو هو كلامه تعالى ، وأما الصوت و التلاوة فهما من القارئ بلا ريب .

    و قد توسع الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي، في الرد على الأشاعرة في موقفهم من مسألة الحرف و الصوت في ثلاثة كتب من مصنفاته
، و انتقدهم فيها انتقادا  لاذعا . فمن ذلك أنه أخذ عليهم إخفاء مقالتهم هذه عن الناس و السلاطين لكي لا ينكشف أمرهم ، لأن قولهم فيها يؤدي إلى إنكار القرآن كله
.و ذكر عنهم أنهم قالوا أن حروف القرآن لا تضاف إلى البارئ سبحانه و تعالى
، لأنها لا تخرج إلا من مخارج و أدوات و الله منزه عن ذلك ؛ ثم ناقشهم بإسهاب ،و بين أن قولهم لا يصح في حق الله تعالى ، لأنه قد انطق بعض مخلوقاته من غير مخارج
 ، في قوله تعالى: (( و يوم تكلمنا أيديهم ،و تشهد عليهم أرجلهم ))
-سورة يس/65- . 

    و تعقيبا على مواقف هؤلاء العلماء أقول : إننا إذا نظرنا إلى مسألة الحرف و الصوت، نظرة موضوعية دون خلفيات مذهبية مسبقة ، يتبين لنا أن آيات و أحاديث كثيرة-سبق ذكرها- صرحت بأن الله كلم بعض رسله، و ناداهم بكيفية لا نعلمها .و أن الله تكلم بحرف لأنه بما أن القرآن الكريم هو كلامه لفظا و معنى ، فهذا يستلزم أنه سبحانه و تعالى تكلم بحرف ، بطريقة نجهلها وفق مشيئته و حكمته ، فهو (( فعال لما يريد))-سورة البروج/16- و (( ليس كمثله شيء ،و هو السميع البصير))-سورة الشورى/11-  .

     و يستنتج مما أوردناه عن مواقف علماء الحنابلة، من قضايا علم الكلام و أصول الدين ، أن معظمهم قد ذم علم الكلام السائد في عصرهم-القرنان:6-7ه/12-13م- لانحرافه المنهجي ، و لم يذموا النظر و الاستدلال العقليين الموافقين للعقل و الفطرة ؛ و أن الكثير منهم قد اشتغلوا به و برعوا فيه فهما و تأليفا .و أنهم في مسألة معرفة الله – عز و جل- قد اتفقوا على وجوبها بالشرع ، و اختلفوا في طريق حصولها ، أتحصل بالعقل ، أم بالفطرة، أم بالنقل ، أم بكل ذلك ؟ . كما أنهم في قضية قدرة  العقل في تحسين الأشياء و تقبيحها ، لم يتخذوا منها موقفا موحدا ، فمنهم من نفى قدرة العقل على ذلك ،و أرجع الأمر كله للشرع وحده ،و منهم  من قال بإمكانه تحسين و تقبيح كثير من الأشياء، و جمعوا بينه و بين النقل .و اختلفوا كذلك في مسألة الحكمة و التعليل في الكون ، فبعضهم أنكرهما و أرجع كل شيء إلى محض المشيئة الإلهية ،و أغمض عينيه عن آيات القرآن و الكون الدالة عن الحكمة و الغائية ؛ لكن معظمهم قال بهما ، اعتمادا على حجج قوية مصدرها النقل و العقل و الطبيعة. كما أنهم في مسألة الصفات الإلهية ، فإن غالبيتهم أثبتتها بلا تشبيه ولا تأويل ، سيرا على منهاج الكتاب و السنة و السلف الأول ؛ و قلة منهم كانت مضطربة بين النفي و الإثبات . وهم-أي علماء الحنابلة- بمشاركتهم في قضايا عصرهم الكلامية قد ساهموا بفاعلية في دعم الحركة العلمية الحنبلية، توسيعا و إثراء ،و تفجيرا للطاقات و دفعا لها نحو الاجتهاد لفك أغلال التقليد المذهبي ، الذي ساد زمانهم  .

المبحث الثاني:                         قضية الاجتهاد و التقليد المذهبي 

    انتشر التقليد
 المذهبي في المشرق الإسلامي انتشارا واسعا ، حتى أصبح سمة بارزة ،و أرضية للحياة العلمية خلال القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م . فضعفت الهمم و ابتعدت عن الاجتهاد
 الحر ،و عكف معظم المشتغلين بالعلم على التقليد في الفروع دون تحقيق لها ،و و انكبوا على عقليات من حكمة الأوائل و أراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها
 .و أصبحت عندهم أقوال الأئمة الأربعة بمنزلة الكتاب و السنة
 ، و أفتى معظمهم-في منتصف القرن 7ه/13م- بوجوب اتباع المذاهب السنية الأربعة دون سواها
. فشاع بينهم التعصب و الجدل ،و استحكمت فيهم الهواء و العصبيات، و كثر فيهم الغلاة من المعتزلة و الشيعة و الحنابلة و الأشاعرة
 . لكن عصرهم لم يعدم من علماء قلائل كسروا قيد التقليد و تحرروا منه ،و دعوا إلى الاجتهاد و مارسوه بأنفسهم  .

أولا: مواقف علماء الحنابلة من التقليد و الاجتهاد ( ق:6-7ه/12-13م)
     اختلفت مواقف علماء الحنابلة من التقليد و الاجتهاد ، فبعضهم جرفهم تيار التقليد ، و كثير من أعيانهم تصدوا له و قاوموه ،و مارسوا الاجتهاد بكل حرية ، أذكر منهم ستة ، أولهم الفقيه أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي(ت510 ه/1116م) كانت له اجتهادات في الفقه و أصوله ، وانفرد بفتاوى خالف فيها أصحابه الحنابلة
. منها أن أكل لحم الزرافة حرام ، و أن الدهون المتنجسة جائزة إذا أمكن تطهيرها .و أن النكاح لا ينفسخ بسبي أحد الزوجين ، سواء سبيا معا أو أحدهما ؛ و هذا يخالف الإجماع على انفساخ نكاح المسبية و حدها ، إذا كان زوجها في دار الحرب ،و هذا هو ظاهر القرآن و السنة
 . وله فتاوى أخرى وافق فيها بعض أصحابه ، كأبي الوفاء بن عقيل ،و أبي الحسن بن الزاغوني
 .

     و الثاني الفقيه أبو الوفاء بن عقيل البغدادي (ت513 ه/1119م) تكلم كثيرا بلسان الاجتهاد و الدليل ، و كان يقول:الواجب اتباع الدليل لا احمد بن حنبل
.لكن قلة بضاعته في علوم الأثر جعلت اجتهاده ناقصا ، فلو تضلع فيها لكملت له أدوات الاجتهاد ؛ و كان قد فوت على نفسه-في مرحلة الطلب- فرصة الأخذ عن كبار حفاظ عصره ،كالخطيب البغدادي(ت463 ه/1070م) ،و أبي نصر بن مأكولا البغداد(ت487 ه/1094م) ،و أقبل على دراسة علم الكلام –على يد المعتزلة- خفية عن أصحابه
  .

     و يعتقد ابن عقيل أن التردد في الحكم أثناء إيراد الحجة و الشبهة ، هما طريق الاجتهاد و من لم تعترضه شبهة لا تصفو له حجة ، و كل قلب لا يقرعه التردد يظهر فيه التقليد والجمود على ما يقال له و يسمعه
. ويرى أن التقليد هو الداء الذي أعمى الأمم السابقة ، و أن السلف الصالح لم يقلدوا بعضهم بعضا ،و لم ينكروا مخالفة أدناهم لأعلاهم ،و أن الصحابة اعتمدوا في مسائل الفقه على الدليل لا على السابقة في الإسلام ،و لا على الشجاعة و البلاء في الجهاد
 .

   و عندما دعت جماعة من حنابلة بغداد إلى تقليد الإمام احمد بن حنبل لأنه هو الأقدم و الأكبر، تصدى لهم ابن عقيل و رد عليهم مبينا أن احمد بن حنبل لم يعتمد في اجتهاداته إلا على الدليل ، و لم يقلد الأكابر الذين سبقوه . لذا يجب علينا أن نسير على نهجه و لا نخالفه فيه ، لأن الدعوة إلى تقليده هي ترك لمذهبه ؛ و هو قد خالف أبا بكر الصديق –رضي الله عنه- في مسألة الجد عندما لم يجعله كالأب في الميراث ،و وافق الصحابي زيد بن ثابت-رضي الله عنه- في جعله كالأب ، فلو نظر إلى رتبة التقدم لكان اتباعه للصديق أولى من زيد ، و بما أنه لم يفعل ذلك ،  دل على أنه نظر إلى الدليل لا إلى الأشخاص ؛ لذا يجب علينا نحن كذلك أن ننظر إلى الأدلة دون تعظيم للمشايخ اقتداء بالسلف الصالح
 . و كلامه هذا صحيح و منطقي يدل على علو همته ،و رغبته في التحرر من أغلال التقليد، ليجول في رحاب الكتاب و السنة و أثار السلف بحرية تامة ، اتباعا لقوله تعالى: (( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ((-سورة محمد /24-  .

     و عندما صنف-أي ابن عقيل- كتاب النصيحة و ذكر فيه أن(( الأحمق من اغتر بأسلافه ،و سكن إلى مقالة أشياخه آنسا بتقليدهم من غير بحث مقالتهم )) ، تصدى له الفقيه الموفق بن قدامة(ت620 ه/1223م) ، للرد عليه- بعد أكثر من قرن من الزمان- و وصف كلامه السابق الذكر ، بأنه مسموم و رديء يشير إلى ذم طريقة السلف الصالح و يعيب ما مدحه الأئمة ، و يدعوا إلى مقالة المتكلمين
 .و انتقده في نصيحته بلزوم طريق السلف بعد الكلام الذي قاله فيهم . و هي محاولة-في رأي الموفق- ليستر ما قاله في ذم مقالة السلف وتنفير الناس من السير على منهاجهم
 . 

       و الموفق مبالغ في توجيه كلام ابن عقيل ،و حمله على الرأي الذي ذهب هو إليه ، لنه لا تناقض بين حث ابن عقيل على البحث و المطالبة بالدليل على منهاج السلف ،و بين وصيته بلزوم طريقتهم ؛ ففي الأولى دعا إلى الاجتهاد و حذر من التقليد ،و في الثانية حث على اتباع طريق السلف .و البحث في مقالتهم لا يعني بالضرورة ذمهم و البعد عن مسلكهم ؛ و ما ذهب إليه الموفق فهو احتمال وارد في حق ابن عقيل ، بحكم أنه عندما صنف كتاب النصيحة كان متأثرا بالمعتزلة و معجبا بهم
 ؛و الطريقة التي دعا إليها تناسب حالته النفسية و الفكرية أيام اضطرابه و انبهاره بالاعتزال ، لذا لم يجد في التقليد مخرجا ،و و جده في حرية البحث و الاجتهاد و المطالبة بالدليل، ليقتنع و يكون على بينة من أمره  .

     ثم واصل الموفق رده على ابن عقيل مفترضا إنه إذا قيل: إنما أمرتم بالاجتهاد و الاحتكام إلى الدليل ،و نهيتم عن التقليد المذموم ، قلنا : عن طريق السلف لا يحتاج إلى الكشف عن صحته بعد ثبوت سلامته ،و صحة حجيته بالكتاب و السنة و الإجماع
 .و أقول: أن ثبوت صحة طريق السلف، لا يعني أننا لا نطلع على أدلة صحته ، بل على طالب العلم أن يجتهد ليتعرف إليها ،و على ما أمكنه من دلائل صدق رسالة الإسلام .و المطالبة بالدليل لا تستلزم الشك ، فقد تكون من باب ليطمئن قلبي ،و ألم يقل إبراهيم –عليه السلام- لربه عز و جل: (( رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي ))-سورة البقرة/260- فهو لم يشك لكنه أراد ان يشاهد كيفية إحياء الموتى على الواقع ليطمئن قلبه فاستجاب له ربه و لم ينهره . فما بالك بالمشكاك المضطرب الذي تسلطت عليه الشبهات و الوساوس ، أليس من حقه أن يطالب بالحجج و الدلائل عن كل مسألة لا يعرفها أو يشك فيها ؟ ! 

    و قد مارس ابن عقيل الاجتهاد بنفسه ،و كانت له اختيارات و فتاوى كثيرة ، انفرد بها عن أصحابه و خالف فيها مذهبه ،ولم يجد في ذلك حرجا ،لأن الدليل أوصله إليها ،منها قوله أن الوقف لا يجوز بيعه وإن خرب و تعطل نفعه .وليس للأب أن يملك من مال ولده ما شاء مع عدم حاجته إليه .وأن صلاة الفرد تصح في صلاة الجنازة .ووجوب إقامة الحد بقذف العبد العفيف لأنه كالحر في هذا الأمر 
. 

    والثالث هو الفقيه أبو الحسن بن الزاغوني البغدادي (ت527 ه /1132م )له اجتهادات و فتاوى انفرد ببعضها ،منها قوله أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بتجارة أخذ منه الخمس .وأن الذمي إذا اتجر في دار الإسلام في غير بلده ،أخذ منه العشر ،وهذا غريب مخالف للمأثور عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولنصوص الإمام أحمد و أصحابه
.الأمر الذي يدل على أن ابن الزاغوني لم يكن مقلدا ،وإنما كان يحتكم إلى الدليل و يأخذ بما أوصله إليه اجتهاده حتى وإن خالف كبار علماء عصره ،مما يدل على علو همته و شجاعته ،وعلى الحرية الفكرية التي كان يتمتع بها فقهاء الحنابلة داخل جماعتهم .

    و الرابع هو الوزير الفقيه عون الدين بن هبيرة البغدادي (ت 560 ه/ 1164م ) أقر التمذهب و التقليد ،لكنه حذر المقلد الذي يتبين له الحق خلاف ما هو عليه ثم يقول :ليس هذا مذهبنا .تقليدا لإمامه المعظم عنده ،لأنه بهذا يكون قد اتخذ أوثانا تعبد من دون الله 
.و هذه دعوة من ابن هبيرة للمقلد بعدم الركون إلى التقليد و الاجتهاد للاحتكام إلى الدليل إذا تبين له .و كان يقول :إن من مكائد الشيطان تنفير الناس نت التدبر في القرآن الكريم لأن به تقع الهداية ،حتى أن بعض الناس يقول : ((أنا لا أتكلم في القرآن تورعا
. و ملاحظته هذه في محلها لأن التدبر في الكتاب سبيل موصل إلى الفهم و الاعتبار و الاجتهاد ،و غيابه يوقع في التقليد و الجمود الفكري 

    و الخامس هو الفقيه المؤرخ عبد الرحمان بن الجوزي كانت له همة عالية لبلوغ المعالي و أطلق تصريحات أحجم عنها غيره وقل نظيرها في عصره .فحث العاقل على السعي ما أمكنه لبلوغ الكمال .فلو كان في مقدوره الصعود إلى السماء ،و اكتساب النبوة بالاجتهاد ثم تقاعس عن تحقيقهما ،لعد ذلك من أقبح النقائص في حقه .فإن لم يستطع فعليه بطلب الممكن و السعي لبلوغ الغاية في العلم على أن لا يقلد أحد ،فإن قويت همته رقته إلى اختيار مذهب لنفسه ،ولا يتمذهب لأحد ،لأن المقلد أعمى يقوده مقلده .ثم قال لطالب العلم : (( ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء و الزهاد ففعل ،فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل ،و ما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة و خساستها ))
. ولا ينبغي للعاقل أن يخلد إلى معظم شاع اسمه ،لأن المقلد أعمى ،و كم رأينا من ضرير يأنف من حمل عصا 
.و هذا حث من ابن الجوزي و تحريض منه لأهل العلم من ذوي الهمم العالية إلى الاجتهاد للوصول إلى مرتبة المجتهد المطلق و الاستقلالية الفكرية .

    و حكى ابن الجوزي عن نفسه أنه لم يكن يقلد أحدا في أصول الدين لأن التقليد مذموم في الشرع ،و يوقع في الضلال لاشتباه الأدلة ،و خفاء الصواب لذا يجب هجرانه 
.و المقلد على غير ثقة فيما هو عليه ،لأنه أبطل منفعة عقله في التدبر ؛ فهو كمن أعطي شمعة ليستضيء بها فأطفأها ومشى في الظلمة بدونها .     ثم  أ شار ابن الجوزي إلى أن عموم المقلدين يعظم في قلوبهم شخص فيتبعونه من غير فهم لقوله ،و هذا ظلال بعينه لأنه ينبغي النظر إلى ما قاله لا إلى شخصه .وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول : ((من ضيق علم الرجل أن يقلد رجل غيره ))
. لكن ابن الجوزي رغم ذمه للتقليد ،فقد أباحه للعامي في الفقه وحرمه عليه في أصول الدين 
.

    و كان ابن الجوزي يتعوذ من الجهل و تعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير حجة ،و يرفض الاحتجاج عليه بأسماء الرجال لمجرد أنهم معظمون في النفوس ؛لأن الواجب هو اتباع الصواب و الدليل لا غير .ثم نبه إلى أن المجتهد في مذهب الحنابل يتبع دليل أحمد بن حنبل من  غير تقليد له ،لذا يميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى ،وربما اختار ما ليس في مذهبه أصلا اتباعا للدليل ،و إنما ينسب إلى مذهب أحمد لميله إلى عموم أقواله
. وقد تعرض ابن الجوزي – بسبب موقفه من التقليد – لانتقادات من قبل علماء ببغداد  في رسالة بعثوها إليه ، و فيها أخذوا عليه قوله بعدم جواز التقليد ، ثم هو ينقل عن فلان ،و عن أبي الوفاء بن عقيل
 . فبدا لهم أن ابن الجوزي متناقض في موقفه ، و هذا ليس بمستلزم ، لأن النقل عن العلماء ليعني بالضرورة تقليدهم ، فقد يكون من باب الاستشهاد و الموافقة لا غير  . و مسايرة ابن الجوزي لابن عقيل في كثير من أفكاره لا يعني بالضرورة أنه قلده فيها عجزا و إمعية ، فلعله تبناها و وافقه فيها عن فهم و اقتناع .

   و ذكر ابن الجوزي عن نفسه أنه لم يتبن المذهب الحنبلي تقليدا ، وإنما تبناه بعد بحث و  اجتهاد ، وانه فضل مذهب احمد بن حنبل ، عن مذاهب الأئمة الثلاثة الباقين ، اعتمادا على العلم لا النسب ، فتبين له أن احمد اوفرهم حضا من العلوم الشرعية ، و أنه حفظ كتاب الله ،و تفرد بعلم الحديث جرحا و تعديلا و حفظا ، مع الزهد و الورع و الصبر في المحنة ،و عدم أخذ عطايا السلطان
 . و أقول : لابن الجوزي مطلق الحرية في اختيار المذهب الذي اقتنع به ، لكن يجب ألا ننس ان الله عز و جل لم يلزمنا باتباع أكثر الناس علما أو زهدا أو جهادا أو صبرا ،و إنما ألزمنا بإتباع الكتاب و السنة في قوله : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول))-سورة النساء/59- و (( و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ))-سورة الأحزاب /36- وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء يجددون للناس دينهم ،و يرجعونهم إليه ،و لكل عصر علماؤه  .

    و قد مارس ابن الجوزي الاجتهاد بنفسه ،وكانت له اختيارات و فتاوى ، منها أن استفتي في إقامة صلاة الجمعة في مسجد جديد بني في بغداد ، فلم يجز ذلك ، بحجة أن صلاة الجمعة جعلت لتكون علما للإسلام بكثرة الجموع ،و إظهار ما يكبت المشركين ، فإذا أصبح في كل محلة جمعة صارت كصلاة الظهر . و لم يرتض ابن الجوزي ما قاله غيره من العلماء الذين أجازوا صلاة الجمعة في الجامع الجديد ، ودليلهم هو أن كل محلة أصبحت قرية بذاتها منقطعة عن غيرها من المحلات ، بسبب الخراب الذي حل ببغداد . وقد وافقهم الحافظ ابن رجب البغدادي(ت795 ه/1392م) حتى و إن كانت العمارة متصلة ،  فيجوز إقامة صلاة الجمعة ، إذا دعت الحاجة إليها
 .

      و منها أنه خالف إمامه في مسألة التداوي ، فالإمام احمد ذهب إلى القول بأن ترك التداوي أفضل من الأخذ به ،و أما هو فيرى أن التداوي أحسن و مندوب إليه ، لأنه صح عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قوله: (( ما أنزل الله داء إلا و أنزل له دواء ، فتداووا ))
 ، فالحديث فيه أمر ، وهو إما أمر  وجوب ، أو ندب ،و الأرجح أنه مندوب إليه
 . و بهذا يكون عبد الرحمن بن الجوزي قد طبق منهجه في الدعوة إلى الاجتهاد و نبذ التقليد ، فنظر إلى الدليل و لم ينظر إلى إمامه المعظم عنده ، و أعطى مثالا رائعا للفقيه الحنبلي المتحرر من قيود التقليد المذموم ، قي عصر غلب عليه التعصب و الجمود الفكري .و حتى إذا افترضنا إنه أخطأ في اجتهاده  فلا يقلل هذا من شأنه ، فيكفيه فخرا أنه اجتهد و احتكم إلى الدليل ،و خالف صاحب مذهبه في زمن كان فيه معظم العلماء يقدسون أقوال أئمتهم و يتشبثون بها ، حتى و إن تعرضت مع الكتاب و السنة
 .

    و السادس هو الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي(ت 620ه/1223م) بلغ درجة الاجتهاد ، وقال عنه ابن تيمية : (( ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ))
.و مع انتسابه إلى المذهب الحنبلي ، فإنه كان متبعا للدليل في اجتهاداته ، فينصر  مذهبه فيما ثبت أن الحق معه لو لا يتجاوزه ،و يبالغ جهده في رد ما يخالفه ،و إن ظهر له في مسألة ما أن مذهبه ضعيف ، و الآراء المخالفة له راجحة عليه ، فيتبعها و يبرر صحتها،و لا يدافع عن مذهبه ، مما يدل على أنه كان مجتهدا  لا مقلدا و لا متعصبا
 . من ذلك أنه اختار في مسألة صلاة القصر – بعد ذكره للأدلة و مناقشتها- إباحة صلاة القصر لكل مسافر دون تحديد لمسافة ، و هذا يخالف ظاهر مذهب الحنابلة
 ، لأن الراجح عندهم تحديدها
 .

   و من اجتهاداته أنه يرى على الإمام الذي انتقض و ضوءه أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين و صلاتهم جائزة ، وهذا مخالف للراجح في المذهب الحنبلي ، ببطلان صلاة الإمام و المأمومين . و دليل الموفق هو أنه عندما طعن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف-رضي الله عنه-و قدمه ليتم الصلاة بالمأمومين، بمحضر من الصحابة و لم ينكر فعله أحد
  .

       و مما يدل على التزامه بالدليل و تحذيره من انتشار التقليد بين العلماء ، أنه و قع بينه و بين الفقيه الفخر ابن تيمية الحراني(ت622 ه/1225م) ، خلاف في مسألة تخليد أهل البدع-المحكوم بكفرهم- في النار ، فكان هو لا يطلق عليهم الخلود ،فأنكر عليه الفخر بن تيمية  موقفه بحجة أنه يخالف ما عليه الأصحاب ،و أرسل إليه خطابا يقول له فيه: انظر كيف تستدرك هذه الهفوة ؟  فقد كنت مسألة إجماع ، فصرت مسألة خلاف . فرد عليه الموفق في خطاب بين له قيه أنه يرى السكوت أولى من الخوض في هذه المسألة، لأنها أمر محدث سكت عنها الرسول-عليه الصلاة و السلام- و أصحابه و الأئمة المقتدى بهم ،و أنه على طريق هؤلاء و لا يبالي بمن خالفه من غيرهم ،و أنه على يقين من صواب موقفه . ثم نبهه إلى أنه في تبنيه لهذا الرأي هو مقلد للشيخ أبي الفرج
 و أبي الخطاب الكلوذاني(ت510 ه/1116م) ،و أبي الحسن ابن الزاغوني(ت527 ه/1132م) ؛و لا يكفيه تقليدهم يوم يقف أمام الله –عز و جل- يوم القيامة
 .

   ثم تعجب الموفق من احتكام الفخر بن تيمية إلى أقوال الأصحاب وجعلها حجة قاطعة ، وأكد له أن أقوالهم ليست حجة يقتنع بها ، حتى و لو اجمعوا على مسألة فرعية .و أما إذا كنت تراها حجة فلست إذا في حاجة إلى ذكر دليل سواها ، و إذا لم تكن كذلك فكيف جعلتها حجة في الأصول؟ ! . ثم تساءل: إذا عذرنا العوام في تقليدهم للشيخ أبي الفرج، فكيف نعذر إماما يرجع إليه في أنواع العلوم ؟ ! و أكد أنه حتى ولو اتفق الأصحاب على تكفير أهل البدع ، فإن موقفهم هذا يعارضه ما يقوله الشافعية ،و حتى و إن اتفق الكل على تكفيرهم ، فإن الخلود ليس من لوازمه . لأن النبي-عليه الصلاة و السلام-قد أطلق التكفير في مواضع لا يخلد فيها ن كقوله: (( سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ))
 ؛ ثم ختم خطابه بتحذيره  من تقليد الأصحاب ،و أنهم لا ينفعونه يوم القيامة
 .

    و يرى الشيخ الموفق أن الانتساب في فروع الدين ، إلى إمام من الأئمة الأربعة ليس بمذموم ، لأن اختلافهم في الفقه رحمة واسعة و هم محمودون فيه ،و مثابون عليه
. وقوله هذا لا أوافقه عليه ، و ما ذكره ليس صحيحا على إطلاقه ، لأنه إذا كان الانتساب إلى إمام من الأئمة ليس بمذموم ، فهو كذلك ليس بمحمود العواقب ، لأنه يفرق الأمة ،و يجعل الناس يتعصبون لأئمتهم ، و الله –عز و جل- لم يتعبدنا بالانتساب إلى الأشخاص ،و إنما تعبدنا بالانتساب إلى دينه و سنة رسوله –عليه الصلاة و السلام- و إذا كان مجرد الانتساب إلى الأئمة ليس مذموما ، فقد أصبح منكرا عندما قسم الأمة إلى أربع طوائف متنافسة و متناحرة ، لكل واحدة مساجدها ،و مدارسها و أحياؤها
. و قد حثنا الشرع على الاتفاق و الوحدة و الأخوة ،و ذم الاختلاف و الفرقة و حذرنا من الوقوع فيهما . فكيف يصح-بعد هذا- أن يقال أن انقسام الأمة إلى أربع طوائف رحمة واسعة ؟ ! و قد يقال أن الشيخ الموفق يقصد الخلاف العلمي لا الطائفي ، و هذا احتمال وارد ،و الخلاف العلمي كثير الحدوث بين العلماء ، لكن الاتفاق أولى و أحسن منه ، فما بالك و أن المسألة لم تبق خلافا علميا ، بل تحولت إلى انقسام طائفي متناحر، وهذا الذي سكت عنه الشيخ الموفق .و هو قد عاشه و شاهده بأم عينيه عندما كان يصلي بالحنابلة في محرابهم بالجامع الأموي،و إلى جانبه ثلاثة محاريب أخرى لباقي السنيين، كل جماعة تصلي لوحدها ، فهل هذا رحمة واسعة ، أم هو شر عريض و منكر كبير ؟ ! كان عليه أن يضع شروطا للخلاف العلمي،و يستنكر حال الأمة الذي انتهت إليه من تشرذم و تناحر و تعصب ،و لا يكرسه و يقره ؛ ويدعو إلى إزالة المحاريب الأربعة في الجامع الأموي ،و جعلها محرابا واحدا ، لأنها شاهد مادي على مدى عمق الشقاق بين أهل السنة في دمشق .و يبدو أن اجتهاد الشيخ الموفق لم يكن ثوريا شاملا لمحاربة التقليد المذهبي و الجمود الفكري، تمهيدا لتغيير الواقع برمته،و إنما كان اجتهادا محدودا لخدمة المذهب الحنبلي،و تكريس الوضع على ما هو عليه .

     و أخرهم الشيخ تقي الدين  تحرر من قيود التقليد المذهبي ،و افتى بما أداه إليه دليله ،و لم يلتزم بمذهب معين ، و أطلق عبارات أحجم عنها غيره من العلماء و جسر هو عليها، و اختار فتاوى خالف فيها الأئمة الأربعة
 . فانفتح به باب الاجتهاد على طريقة المجتهدين من القرون الأولى ، مستنبطا الأحكام مباشرة من الكتاب و السنة ، و آثار السلف الأول ،و حاكما بين مختلف المذاهب
 .و نص على أن أقوال الأئمة الأربعة ليست اجماعا و لا هي حجة لازمة،و قد ثبت عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ،و أمروهم بترك أقوالهم إذا تعارضت من الكتاب و السنة
 .و كان يقول: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله و رسوله
 .

    و لابن تيمية اختيارات و فتاوى كثيرة أفتى فيها بما أدتاه إليه اجتهاده وافق بها أئمة المذاهب الأربعة ،و خالفهم في مسائل أخرى، مستدلا بالكتاب و السنة و آثار الصحابة والسلف
 ؛ منها أن الطلاق الثلاث لا يقع  إلا مرة واحدة ،و إن تلفظ به ثلاثا
 .و أن سجود التلاوة
 لا يشترط له وضوء .و أن التارك للصلاة عمدا لا يجب في حقه القضاء ،و عليه بالإكثار من النوافل
 .و أن شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء و الصالحين غير جائز ، لأنه لا يكون إلا للمسجد الحرام ،و المسجد النبوي ،و المسجد الأقصى ، محتجا بقول النبي-عليه الصلاة و السلام- : (( لا تشد الرحال إلا لثلاث : مسجدي هذا ،و المسجد الحرام ،و المسجد الأقصى))
 ، و رد على الموفق بن قدامة عندما حمل الحديث على نفي الاستحباب ، بحجة أن الرسول-صلى الله عليه و سلم- قد زار مسجد قباء ، و بين-أي ابن تيمية- أن معنى الحديث يقتضي النهي المؤدي للتحريم ،و أن ذهاب النبي إلى المسجد هو زيارة ،و ليست بشد رحل
  .

     و قد نوه الباحث محمد أبو زهرة قد بدور الحنابلة في محاربة التقليد و الدعوة للاجتهاد ،و حمل الحنفية و الشافعية و كثيرا من المالكية مسؤولية غلق باب الاجتهاد و تكريس التقليد . ثم ذكر أن الحنابلة قرروا أن باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يغلق ، و إن تباينت المدارك و القدرات و اتفقوا على أنه لا يصح أن يخلو عصر من المجتهد المطلق ، فكان لهذا الموقف الأثر الكبير في كثرة علمائهم المجتهدين الأحرار
  .

     و أشير هنا إلى أن علماء السلف و كثيرا ممن جاء بعدهم ، قد ذموا التقليد و نهوا عنه ،و سموا المقلد بالإمعة، منهم الأئمة الأربعة و ابن حزم الأندلسي(ت456 ه/1063م) ،و أبو الحسن بن عبد المالك الكرجي الشافعي(ت532 ه/1137م) ،و العز بن عبد السلام (ت606 ه/1261م) ،و أبو شامة المقدسي
(ت665 ه/1266م) و يعد هذا الأخير من أكثر علماء الشافعية ذما للتقليد و المقلدين في القرن السابع الهجري/13م ،فذكر أن الاجتهاد عدم في عصره ،و أن الناس تركوا الكتاب و السنة و تشبثوا بأقوال الأمة الأربعة و تعصبوا لها . ثم نصح طالب العلم بالإنصاف و ترك التقليد ،و اتباع الدليل ؛و نبه إلى أن الاجتهاد بعد جمع السنة و الكتب المعتمدة، أصبح أسهل مما كان عليه من قبل ، لولا ضعف همم المتأخرين وانعدام المحقيقين
 .

   و من أكثر علماء الشافعية دعوة للتقليد و دفاعا عنه ، الفقيهان أبو عمرو بن الصلاح(ت643 ه/1245م) ،و محي الدين بن شرف النووي (ت676 ه/1277م) ، فقد أوجبا التقليد على الناس ،و ضيقا على الفقيه مجال حريته ، فإذا صح الحديث فليس له أن يعمل به حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أو نحوهما أم لا ، وإذا حز في نفسه مخالفة الحديث ، فالمختار عندهما إن لم يكن أهلا للاجتهاد في المذهب لم يجز له العمل به ، لاحتمال أن يكون خفي عليه شيء
 .و نص النووي على أن التقليد أصبح لازما بعد تدوين المذاهب
، ولا يحق للمقلد أن يخالف صاحب مذهبه ،و لا يفتي إلا المجتهد
  .

    و تعقيبا عليهما أقول : إنه لا مبرر لهذا التضييق على أهل العلم ، شرعا و لا عقلا ، لأن الشرع قد ذم التقليد وأمرنا باتباع الكتاب و السنة ،و لم يلزمنا باتباع أحد من الناس . و تقليدنا للأئمة الأربعة مخالف لمنهاجهم في الاجتهاد ،و هم قد نهونا عن تقليدهم . و أية فائدة من التقليد ؟ إنه تربية على العجز و الجمود و السلبية ، وإبعاد للناس عن الكتاب و السنة، و ربطهم بأقوال الرجال .و الشرع الحكيم قد حثنا على الاجتهاد و جعل للمصيب أجرين ،و للمخطئ أجرا واحدا ، فلماذا نحرم العباد من ذلك ،و ندفعهم إلى التقليد دفعا ؟ و لماذا نحرص و نحتاط لكي يلتزم الناس بتقليد أئمتهم ،و لا نفعل ذلك معهم للعمل بالقرآن و الحديث لتكون لهم علاقة مباشرة بهما ؟  إنه كان من الأولى أن يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام أهل العلم ، في كل المجالات ، ليتنافس في ذلك المتنافسون، في إطار آداب البحث و منهجيته .

    ويتبين مما ذكرناه عن مواقف علماء الحنابلة من التقليد و الاجتهاد ، أن كثيرا منهم لم يجرفهم تيار التقليد المذهبي و الجمود الفكري ، و كان لهم الفضل في التصدي له ،و الدعوة إلى الاجتهاد ، الذي مارسوه بأنفسهم و تبنوا اختيارات فقهية حرة خالفوا فيها مذهبهم . في حين أن الغالبية العظمى من باقي علماء أهل السنة قد مالوا إلى التقليد و تبنوه، كالفقيهين أبي عمرو بن الصلاح و محي الدين النووي ،اللذين دافعا عنه بقوة حفاظا عليه و تكريسا له بين الطوائف السنية الأربعة  .

ثانيا : مسـألة وجوب تقليد المذاهب الأربعة 
   ادعى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي(ت478 ه/1085م)، انعقاد إجماع المحقيقين على تقليد المذاهب الأربعة ،و وافقه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح(ت643 ه/1245م) .و أفتى علماء الأمصار بوجوب اتباعها في سنة 665ه/1266م) و حرموا ما عداها ،و منعوا من تقليد غير الأئمة الأربعة
.وذكر المقريزي أن عددهم كان كبيرا من مختلف الأمصار،و يمثلون الطوائف السنية الأربعة ،دون أن يذكر أي واحد منهم
 .

     و قول هؤلاء بوجوب تقليد الأئمة الأربعة ،لم يقل به أعيان علماء الحنابلة المجتهدين الذامين للتقليد ، فقد أنكر أبو الوفاء بن عقيل بشدة على قاضي القضاة أبي الحسن بن محمد الدامغاني الحنفي البغدادي(ت513 ه/1119م) عندما أعلن في مجلسه بأعلى صوته أنه لم يبق على وجه الأرض مجتهد ،  فرد عليه و بين له فساد رأيه و خطورته
. وكان يعلن صراحة أن المطلوب منا اتباع الدليل لا احمد بن حنبل
.

       و نص الشيخ تقي الدين بن تيمية على أنه لا يجب على الأمة تقليد إمام معين .و أن الله تعالى لم يأمرنا باتباع أربعة أشخاص دون سواهم .و لا يجب على أي واحد من المسلمين تقليد مذهب عالم معين في كل ما يقوله، فليس ذلك لأحد إلا للنبي-عليه الصلاة و السلام-
.و من اعتقد أنه يجب على الناس تقليد إمام معين دون غيره ، فيجب أن يستتاب ، فإن لم يتب قتل
. ثم أكد ابن تيمية أن أقوال الأئمة الأربعة ليست إجماعا ،و لا هي حجة، هم أنفسهم قد نهوا الناس عن تقليدهم ،و أمروهم بتركها إذا تعارضت مع الكتاب و السنة
 .

      و يرى الفقيه ابن القيم الجوزية أن إلزام الناس بمذاهب معينة بدعة قبيحة حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام ، وهم أعلى رتبة و أجل قدرا ،و أعلم بالله و رسوله من أن يلزموهم بذلك
.و لا يجب اتباع أقوالهم ،و لا يكفر و لا يفسق من خالفها ، لأن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله و رسوله ، و غنما قالوا اجتهدنا برأينا ن ولكم الاختيار في قبولها و رفضها،و لم يلزموا الأمة بها
 .

    و أما من علماء الشافعية فقد قالت قلة منهم بعدم وجوب تقليد الأئمة الأربعة ، كالعز بن عبد السلام(ت660 ه/1261م) في فتاويه الموصلية
 ،و أبي شامة المقدسي(ت665 ه/1266م)، الذي خصص كتابه المؤمل للرد إلى الأمر الأول، لمقاومة التقليد و الدعوة للاجتهاد
 .و وافقهما شاه ولي الله الدهلوي الهندي
.

    فيتبين مما قاله هؤلاء ان دعوى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة لم تثبت ،و أنه لا يجب على الأمة تقليدهم . لكن ماذا عن العامي هل يجب عليه تقليد المذاهب الأربعة ، أم لا ؟ ففيما يخص مواقف علماء الحنابلة فمنهم القاضي أبو يعلى الفراء ،و أبو الخطاب الكلوذاني ،و أبو الوفاء بن عقيل ، نصوا على أنه لا يجوز  للعامي أن يقلد في أمهات مسائل العقيدة و الشريعة،كالتوحيد و النبوة، و الصلاة و الزكاة ،و الصيام و الحج ، فعليه أن يعرف أدلتها
.و نص ابن الجوزي على أنه على العامي أن لا يقلد في أصول الدين ، لأن أدلتها ظاهرة ، وله أن يقلد في الفروع ،و يجتهد في اختيار مقلده
 .

     و قرر الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي أنه لا يجوز للعوام التقليد في الأمور الظاهرة من الدين ، التي لا تحتاج إلى إعمال فكر و نظر ، كمعرفة الله و رسالته ، و وجوب الصلوات الخمس ، و الصيام و سائر الأركان المعروفة
. ثم أنكر على ابن عقيل الذي أوجب الاجتهاد على العامة
 ،و بين أنه ليس واجبا عليهم الاجتهاد في دقائق أصول الدين و فروعه ، بل عليهم –في ذلك- بتقليد العلماء ، لأن إيجاب الاجتهاد في حقهم هو تكليف بما لا يطاق ،و صرف لهم عن أمور المعاش ،و حكم على عامتهم بالضلال لتضييعهم ذلك الواجب
 .و أما الشيخ ابن تيمية فيرى أنه يسوغ للعامي التقليد ، أو يجب عليه حسب حالته ،و عليه أن يتحرى في اختيار مفتيه ليعرف صلاحه
 .

     فيستخلص مما قاله علماء الحنابلة ، أن للعامي اجتهادا في معرفة أمهات مسائل أصول الدين و الشريعة،و في اختيار مفتيه ،و لم يوجبوا عليه التقليد مطلقا .و أما علماء الشافعية و الحنفية فهم أوجبوا عليه التقليد في الفروع
 .

    و بما أنه على العامي أن يقلد المجتهدين ، فهل يجب عليه أن يتمذهب بمذهب معين و يتقيد به ؟ نص ابن تيمية على أنه لا يجب عليه-أي العامي- أن يلتزم بمذهب واحد بعينه ، بل له أن يستفتي من يعتقد أنه يستفتيه بشرع الله و رسوله
.و يرى تلميذه ابن القيم الجوزية أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله و رسوله ،و هما لم يوجبا على أحد من الناس التزام مذهب رجل معين من الأمة و تقليده، دون سواه .و لا يصح للعامي مذهب حتى و لو تمذهب ، لأنه لاتمذهب إلا لمن نوع نظر و استدلال حسب قدراته ، أو لمن قرأ كتابا في فروع مذهب ما وعرف فتاوى إمامه و أقواله ؛ وأما من لم يتأهل لذلك و قال: أنا شافعي، أو أنا حنبلي ، أو أنا فقيه ، فلا يصير كذلك لمجرد قوله ،و عليه أن يستفتي من شاء من اتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ،و لا يجب عليه و لا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة
 .و قوله هذا شرعي و سديد و منطقي لو طبق في الواقع لكان له الفضل الكبير في ابعد العوام عن التعصبات و التحزبات الطائفية ،و لجنبت الأمة فتن كثيرة كان العوام وقودها
 .

    وذكر المتكلم أبو الفتح الشهرستاني (ت 548ه /1153م )أن الأصل في تمذهب العامي أنه لا مذهب له ،لكن الشافعية و الحنفية أنكروا ذلك ،و قالوا أن مذهبه هو مذهب مفتيه ،لكي لا يحدث خلط و تشويش
.و خالفهم الفقيه العزبن عبد السلام (ت 660ه/ 1261م ) عندما قرر أنه لا يتعين على المقلد التزام إمام واحد بعينه في كل المسائل
. وقول هؤلاء ضعيف جدا لأنه يخالف ما كان عليه العوام قبل شيوع التقليد أيام السلف الأول ،إذ لم يكن لهم تمذهب .و لأنه إلزام بما لم يلزمنا الشرع به .و لأن فيه تقسيم للأمة و تكريس للشقاق و التعصب و التناحر ،الأمر الذي أوصل أهل السنة إلى أن يكون لهم أربعة أئمة بمحاربهم في المسجد الواحد و لكل طائفة إمام يصلي بها ،كما هو الحال في جامع دمشق ،و المسجد الحرام و المسجد الأقصى .أليس هذا ثمرة مرة للتمذهب و التعصب ؟!.

     وأما بالنسبة لأسباب انتشار التقليد المذهبي بين المسلمين فهي كثيرة و متداخلة ،أذكر منها خمسة ،أولها تعصب التلاميذ لأثار أئمتهم المجتهدين الذي حملهم على الجمود عليها و الدعوة إليها ،بدلا من السير على منهجهم و نبذ التقليد
. و الثاني تشجيع الخلفاء و الملوك المستبدين على التقليد كوسيلة لتجهيل المجتمعات ،لأن فتح باب الاجتهاد فيه ما ينقض عليهم أمرهم بسبب ظلمهم 
. والثالث السعي الداؤوب الذي قام به العلماء المقلدون في الدعوة إلى التقليد و محاربة الاجتهاد قولا و عملا .و الرابع ضعف همم  المشتغلين بالعلم في عصر التقليد دفع الكثير منهم إلى الاكتفاء بالحفظ و دراسة كتب  المختصرات بدلا من المطولات و ممارسة الاجتهاد وآخرها ظهور المدارس الطائفية التي كرست التقليد و التمذهب ،و دفعت كثير من الناس إلى دراسة المذاهب الأربعة ،طمعا في الأرزاق الموقوفة عليها .

       ويرى المؤرخ ابن خلدون أنه لما حسن ظن الناس في الأئمة الأربعة قلدوهم دون غيرهم ،لذهاب الاجتهاد و صعوبته ،و تشعب العلوم التي هي مواده 
. وقوله أن الاجتهاد كان صعبا في عصر التقليد ،غير صحيح من الناحية الواقعية ،لأن العلوم الشرعية كانت قد جمعت و حررت و قننت و أثريت ،مما يسهل على أهل العلم الاطلاع على مذهب العلماء و مناهجهم .و لأن المؤسسات كانت متوفرة بكثرة و فيها كل المرافق المشجعة على التحصيل العلمي 
 .ولأن عصر التقليد قد شهد مئات من العلماء تميز بالموسوعية و الذكاء ، وحسن الفهم والتفرغ للعلم ، و ساهموا بقوة في خدمة مذاهبهم و نصرة طوائفهم ،فلو بذلوا جهودهم في الدعوة للاجتهاد و محاربة التقليد ،لكان في ذلك خير كثير وهذا كله يبين أن ما قاله ابن خلدون لا يصح ،وأن كلامه في عمومه  يصب في تيار تبرير التقليد و تكريسه .

      وأما عن الآثار التي ترتبت عن انتشار التقليد بين المسلمين- في القرنين:6-7ه/12-13م-فهي كثيرة جدا ، منها : إنه كان سببا في انقسام أهل السنة إلى طوائف متنافرة ، و جرهم إلى الشتم و التكفير ،و اللعن و الطعن ، و الاقتتال و المقاطعة ، حتى لا يصلي بعضهم وراء بعض
 .و أورثهم انحطاطا و تخلفا ،و جهلا و تعصبا،و بعدا عن الكتاب و السنة ،حتى صارت مذاهبهم كأنها ديانات برأسها
.و أخذ من علمائهم جهودا و أوقات كثيرة خدمة للتقليد و التعصب ، و صرفهم عن التدبر في آيات الآفاق و الأنفس ، لاكتشاف سنن الكون و الاجتماع و التاريخ
 .

      و قد يتساءل بعض الناس : ألم يكن للتقليد من إيجابيات ؟ أقول أولا : أن التقليد عجز و نقص و سلبية، لا يليق بأهل العلم ، و قد ذمه الشرع ،و نفر منه السلف الأول . ثانيا أنه لو بقي في إطاره المحدود ، كوسيلة لتعليم العوام و تربيتهم ، دون تمذهب و تعصب ، لكان فيه خير لهم و للمجتمع ، لكن  فرضه على الناس بما فيهم أهل العلم ، قلب الوضع رأسا على عقب ، فأصبحت سلبياته كثيرة و مدمرة للفرد و المجتمع،و إيجابياته قليلة، لا تكاد تظهر  .

      و يستنتج مما ذكرناه في هذا المبحث عن قضية التقليد و الاجتهاد بالمشرق الإسلامي ، أن المسلمين في القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م ، قد عم فيهم التقليد المذهبي و اطمأنوا إليه ،و قل فيهم الاجتهاد الحر ،و حرموا أنفسهم من ثماره اليانعة ، و جنوا على مجتمعهم بتمذهبهم و تعصبهم . وأن معظم كبار علماء الحنابلة قد دعوا إلى الاجتهاد و ما رسوه ، و لم يغلقوا بابه،و لم يوجبوا تقليد الأئمة الأربعة و لا غيرهم من العلماء ، الأمر الذي مكنهم من المساهمة بدور فعال في كسر قيود التقليد المذهبي و الجمود الفكري ،و إعطاء الحركة العلمية الحنبلية نشاطا و اتساعا، و إثرائها باجتهادات و فتاوى فقهية متحررة من التقليد  .  

المبحث الثالث :                              قضايا في الفقه و علم الحديث 

      قامت الحياة الاجتماعية و العلمية ،و الاقتصادية و السياسية عند المسلمين-في القرنين:6-7ه/12-13م- على أساس الشريعة الإسلامية ، لذا كانت القضايا الفقهية و الحديثية هي أكثر القضايا العلمية التي شغلت العلماء المسلمين بالبحث و المناظرات و التصنيف
، فكان فيها لعلماء الحنابلة مشاركات عبروا من خلالها عن اجتهادات و مواقف، ميزتهم عن غيرهم من العلماء السنيين .

أولا: في مسائل الفقه 
       أذكر من المسائل الفقهية ثلاثا ، أولها مسألة الغناء ، ثم قضية لعن يزيد بن معاوية ،وآخرها مسألة الطلاق الثلاث ، ففيما يخص الغناء فإن مجالسه قد انتشرت بكثرة في الأربطة و الزوايا و البيوت ،و يسميها الصوفية مجالس السماع ، ويحضرها معهم مريدوهم و محبوهم من العوام ، فيمضون ساعات طويلة في الأكل و الغناء ،و التصفيق و الرقص ،و الصياح و تمزيق الثياب
 . فما هي مواقف علماء الحنابلة من السماع ؟ بعضهم أباحه ،و آخرون حرموه  . فبالنسبة للذين أباحوه و حضروا مجالسه مع الصوفية ، فمنهم : المقرئ سعد الله بن الدجاجي البغدادي(ت 564ه/1168م)،و الأديب أبو زكريا يحي بن يوسف الصرصري البغدادي الضرير(ت 665 ه/1258م) ، و الطبيب إبراهيم بن احمد الرقي الدمشقي(ت703 ه/1303م)،و المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي(ت723 ه/1327) ،و المؤرخ قطب الدين اليونيني(ت726 ه/1325م)
 .

    وعندما ورد سؤال إلى الفقيه الموفق بن قدامة ، عن حكم الغناء الذي يفعله الصوفية ، و أفتى بتحريمه ، رد عليه الفقيه ناصح الدين بن الحنبلي الدمشقي0ت634 ه/1236م) ، مبينا أن الغناء كالشعر فيه المذموم و الممدوح ،فالذي قصد به ترويح النفس و تفريج الهموم و تفريغ القلوب ، كسماع موعظة ، فلا بأس به و هو حسن ثم ساق أحاديث في تغني جويريات الأنصار ،و في غناء الأعراس و الحداء
. ثم تطرق للشبابة-الناي-و ذكر أنه قد سمعها جماعة لا يحسن القدح فيهم من مشايخ الصوفية و أهل العلم، وامتنع من سماعها الأكثرون .و أما كونها أشد تحريما ،و أعظم إثما من سائر الملاهي-على رأي الشيخ الموفق- فهو قول لا يوافق عليه ، لأن كون النبي-صلى الله عليه و سلم- قد سد أذنيه عندما سمع شبابة راع ، فهو أمر مشترك الدلالة ، عندما لم ينه صاحبه عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن سماعها . ثم تعجب من الموفق في قوله : إنه لا يجب على ابن عمر سد أذنيه ، مما يشعر بجواز سماع
 آلات اللهو
 .

     ثم أخذ عليه
 مبالغته في تحريم الغناء، عندما ضم فاعله إلى حكم الكفر بالله تعالى و أوهم بما ذكره من الآيات أن هذا السماع يخرج من الإسلام ؛ فجاء غلوه هذا ، أشد خطرا من غلو الصوفية المذكورين في السؤال . ثم أشار إلى أن اجتماع الرجال و النساء في مجلس واحد هو محرم إذا كان فبي معروف، وأما إذا اجتمعوا لصلاة جمعة أو جماعة ،أو لسماع موعظة، أو لحضور مجلس قضاء ن فذلك غير منكر 
  .

    وأما الذين حرموا الغناء ، فمنهم المحدث عبد المغيث بن علوي البغدادي(ت583 ه/1187م) صنف كتابا في تحريم الغناء عنوانه : الدليل و الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح ، ذكر فيه تحريم الدف مطلقا في الأعراس و غيرها من المناسبات ،و و أجاب عن حديث (( أعلنوا عن النكاح ،و اضربوا عليه بالدف )) بأن معناه أعلنوه إعلانا ، يبلغ ما يبلغ الدف لو ضرب به ، لتمحوا سنة الجاهلية من نكاح البغايا المستتر
 .و تأويله هذا بعيد جدا و لا مبرر له ، لأن الحديث صريح في الأمر بالضرب على الدف. ثم قال عن حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة-رضي الله عنها-أنهما صغيرتان غير مكلفتين ،و أن النبي-عليه الصلاة و السلام- أقر أبا بكر على تسميته لما فعلته الجاريتان بمزمار الشيطان
 . والذي يتبين لي من هذا الحديث ، أنه- عليه الصلاة و السلام- لم يقل لأبي بكر الصديق إن الجاريتين صغيرتين ،و إنما قال له: دعهما إنه يوم عيد ، بمعنى أنه مباح لهما الغناء قي مثل هذا اليوم .و أما قول الصديق : مزمار الشيطان ، فيبدو انه الحكم العام في المزامير ، لأن الرسول لم يعارضه في حكمه ن وإنما استثنى منه المباح .

   و منهم الفقيه قدوة الشريعة أبو الحسن بن محمد البرانديسي البغدادي(ت586 ه/1190م)، بالغ في تحريم الغناء حتى أنه حرم رقصة الطفل ؛و قد جرت له حادثة لها علاقة بالغناء ، تأذى منها و سخر منه الناس بسببها ، مفادها أنه حضر دعوة ببغداد –في سنة 572ه/1176م-مع جمع من العلماء و الصوفية ، فأكلوا ثم انصرفوا و بقي الصوفية، فلما أراد الخروج أغلق الباب في وجهه و لم يستطع الخروج ، فأقام معهم و حضر سماعهم ،  فلما سمع به الحنابلة قالوا فيه أشعارا و هجره بعضهم ،و عذره عبد الرحمن بن الجوزي ، لأنه لم يقدر على الخروج، و لم يكن يعلم حقيقة ما يجري ،و لم يتعمد المكوث
 . وقال فيه أحدهم : 

                         أيها    الشيخ  من  ينافق  خلوة   ×    يظهر    الله    ذلك   جلوة 

                       كيف   تفتي  أن   السماع  حرام   ×    كيف حل السماع يوم الدعوة

   عشت ما عشت بين زهد و نسك   ×   و تسميت  في ا لشريعة  قدوة

                     و   دع    الآن     شغلك  بالفقه     ×   و خذ  في لباس   دلق  و ركوة 
  

     و أما الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي، فإنه قسم الغناء إلى نوعين : مباح  و محرم ، فأجاز غناء  الحاج و الحداء ،و إنشاد الأعراب ،و حرم الغناء المنتشر في زمانه بين أوساط الصوفية
. و على العكس منه  فالحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(ت600 ه/1203م) حرم الغناء مطلقا بما فيه استخدام الدف ، و كان و يكسر آلات اللهو بيده
 .

       و منهم الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي، فإنه عندما وصله رد ناصح الدين بن الحنبلي ، على فتواه بتحريم سماع الصوفية ؛ كتب هو بدوره جوابا مطولا رد فيه عليه ، و مما جاء فيه أنه عبر عن خيبة أمله في ناصح الدين ، إذ كان يظن أنه سيكون إماما بارعا للمذهب الحنبلي ، لما حباه الله من شرف بيته ،و عراقة نسبه في الإمامة ، وبساطة لسانه ،و حدة خاطره ،و سرعة جوابه ،و كثرة صوابه ، ثم تبين له أن غيره أسد جوابا و أكثر صوابا . ثم بين له انحرافه في منهجية الرد ، لأن السؤال يخص السماع الجامع للقبائح المتخذ دينا وقربة؛ فلم يجب عنه و عدل إلى ذكر بعض الجزئيات المفردة، التي لها حكمها الخاص بها ، فهو قد سئل عن ذلك السماع ، فأجاب أن رجلا حدا للنبي –عليه الصلاة و السلام-،و أن جارية غنت ، بما ليس فيه جواب أصلا
  .

     وأخذ عليه كذلك تقسيم الغناء إلى ممدوح ،و مذموم ، ثم ترقيته إلى المندوبات و العبادات ، لكن الموفق عاد و نزه الناصح من أن يقول ذلك ، وإنما الذي قاله هم الصوفية الذين سلكوا مسلك الجاهلية ، عندما جعلوا السماع دينا ؛ ثم نبهه إلى أن هناك قسما ثالثا من الغناء لم يذكره ، وهو المباح .و انتقده كذلك في استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء ن كأنه لا يفرق بينهما ،و من هذه حالته لا يصلح للإفتاء ، لكن الظاهر أنه يفرق بينهما ، وإنما عندما ضاقت عليه ممادح الغناء عدل إلى ما يقاربه ، فهو كما قيل: الأقرع يفاخر بجمة ابن عمه ، وابن الحمقاء يذكر خالته إذا عيب بأمه . و إذا كان يقصد بجوابه التمويه و التعمية ، فهو حرام ،و إن لم يتعمده فهو نوع تغفل ،و هذا عجيب من مثله
  .

    و علق على استدلاله من أن الرسول-عليه الصلاة و السلام- رخص لعائشة-رضي الله- عنه باللعب بقوله : أن ذلك لا يوجب مدح لعب الرجال و اجتماعهم ، و إلا كان كل ما رخص فيه للصبيان و الجويرات الصغار ، ممدوح في حق كل إنسان، كاللعب ، العدو ، و المفاقسة بالبيض ،و حمل بعضهم بعضا ،و لو فعله المميز البالغ لردت شهادته ،و أسقطت عدالته . ثم أشار الموفق إلى أن الذين احتجوا بسماع الرسول من الجويرات ، لم يفرقوا بين السماع و الاستماع
 ، فالذي فعله عليه الصلاة و السلام هو سماع ، وأما ما يفعله الصوفية فهو استماع ؛ ثم كرر الموفق تعجبه من الناصح الذي لم يفرق بينهما ،و لا بين الغناء و الحداء ،و لا بين حكم الصغير و الكبير ،و هو إمام مدرس نصب نفسه للفتوى
 . و قوله-أي الموفق- أن ما صدر عن النبي –عليه الصلاة و السلام- سماعا لا استماعا ، فلا دليل يثبته لأن الأمر يحتمل الاثنين ، و سواء كان سماعا أو استماعا فهو ليس بمكروه ، لأنه عليه الصلاة و السلام لم يمنع الجويريات ، ولم يضع أصبعيه في أذنيه كما فعل عندما سمع شبابة الراعي  .

   ثم تعجب الشيخ الموفق من استدلال الناصح على إباحة الشبابة-الناي- بأنه قد سمعها مشايخ الصوفية وأهل العلم ؛و تساءل : متى كانت أفعال هؤلاء من أدلة الشرع ؟  و ما من بدعة إلا و قد سمعها مشايخ و شباب ، فإذا كان فعلهم من أنواع الأدلة فعلى الناصح أن يضمه إلى أدلة الشرع المعروفة ، ليكون دليلا آخر يغرب به على من قبله ،و ينسبه إليه ،و لا ينسبه إلى مذهب احمد بن حنبل ،و لا إلى غيره من الأئمة ، فهم بريئون منه
 . و تبين هذه المناقشة المطولة بين هذبن الفقيهين الحنبليين ، أن الموفق كان أكثر منهجية و أقوى حجة من الناصح بن الحنبلي .

     و كان المقرئ الصوفي أبو الحسن بن الوجوهي البغدادي(ت 672ه/1273م) ينكر سماعات الصوفية و هو منهم ،و عندما قرأ عليه تلميذه إبراهيم الجعبري  القراءات السبع ن لم يكتب له الإجازة لأنه يحضر مجالس غناء الصوفية
 . و أما الشيخ تقي الدين بن تيمية فقد ذكر وجود طائفتين متطرفتين في مسألة الغناء ، الأولى جعلته دينا من تركه خرج عن ولاية الله ،و الثانية حرمته مطلقا و لم تفرق بين غناء الصغار و النساء في الأفراح ،و بين غناء غيرهم ؛ و جعلت كل من يفعله فاسقا أو كافرا ، و هذا كله غلو
 .وأما عن موقفه الشخصي فيبدو أنه كان يحرم السماع الذي تفعله الصوفية ، لأنه صنف كتبا في تحريم الغناء و الشبابة
 . 

   و قد أباح سماع الصوفية عالمان كبيران من علماء  الشافعية ، الأول هو أبو حامد الغزالي يرى أنه لا يدل على تحريمه نص و لا قياس
 .و الثاني العز بن عبد السلام روي أنه كان يحضر سماع الصوفية و يرقص و يتواجد
 . لكن الباحث سليم الهلالي أنكر نسبة ذلك للشيخ ابن عبد السلام، بحجة أنه نص في كتابه قواعد الأحكام أن الرقص و التصفيق هو خفة و رعون
، كرعونة الإناث ، لا يفعلها إلا راعن متصنع كذاب
 . ومما يدعم قوله أن العز قد أفتى كذلك في كتابه الفتاوى الموصلية ، بأنه لا يجوز سماع آلات اللهو كالدف و الشبابة ،و الغناء المتضمن تشبيبا ، من شخص يفتتن به كامرأة غير محرم و أمرد ، ولا يقبل على ذلك السماع  إلا فاجر غلبه هواه و عصى مولاه
 . لكنني أرى رأيا آخر، هو أولا أن القول الأخير للعز فيه ما يشعر أنه إذا كان الغناء من شخص لا يفتتن به و ليس في كلامه تشبيب فهو مباح . و ثانيا أنه روي أن الشيخ العز كان ينكر على الصوفية أفعالهم ، ثم غير موقفهم منهم عندما خالطهم و عاشرهم و انتمى إليهم ، حتى أنهم ترجموا له معهم في طبقاتهم
 . فهذا كله يرجح أنه كان يحرم سماع الصوفية ، فلما تأثر بهم و عاشرهم في آخر عمره أصبح منهم ، يحضر سماعاتهم ير قص معهم و يتواجد  .

    و أما مواقف الأئمة الأربعة من الغناء ، فقد اتفقوا على تحريمه إذا كان بآلات الطرب ،و اختلفوا فيه بدونها ، فحرمه الإمامان أبو حنيفة و مالك بن أنس ، و اختلفت الرواية عن الإمامين الشافعي واحمد بين التحريم، و الإباحة، و الكراهة ،
 .و قد أباح احمد بن حنبل عناء الحاج و إنشاد المبارزين ،و حدو الأعراب ،و قال عنه : (( لا بأس به فإن بعض الصحابة حدا ))
  .

      و أشير في هذا المقام إلى أن أقوى أدلة المحرمين للغناء ،هو ما رواه الإمام البخاري من أن الرسول-صلى الله عليه وسلم – قال: (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير ، والخمر ،و المعازف ))
 . لكن المبيحون له يقولون أن هذا الحديث لا يصح لأن البخاري رواه معلقا
 ، عندما قال : قال هشام بن عمار حدثنا . . . ثم ساق الحديث ،و لم يقل حدثنا هشام بن عمار
 .و لكن المحدث أبا عمرو بن الصلاح يرى أن هذا الحديث صحيح الإسناد ،معروف الاتصال بشرط الصحيح ،و قد علقه البخاري لأنه معروف من جهة الثقات
 .و قال ابن القيم الجوزية أن البخاري علقه مجزوما به في قوله : قال هشام بن عمار حدثنا  ، ولم يذكر بصيغة التمريض : يروى ، يذكر ، كما أنه هو شخصيا قد لقي هشاما و سمع منه . و هذا الحديث هو صحيح متصل عند غيره من المحدثين كأبي داود السجستاني(ت275 ه/888م)،و ابن ماجة
(ت273 ه/886م)  . 

     و يتبين مما ذكرناه عن مسألة الغناء أنها شغلت الفقهاء و أثارت بينهم جدلا واسعا في القرنين السادس و السبع الهجريين 12-13م .و أن معظم كبار علماء الحنابلة قد حرموا غناء الصوفية المعروف بالسماع و أدلتهم في ذلك قوية .و أن فئة منهم –من علماء الحنابلة –قد أباحته و حضرت مجالسه ،و حجتها في ذلك ضعيفة .لأن ما كان يفعله الصوفية في سماعهم هو انحراف عن الدين ولعب به .

    و أما المسألة الثانية التي تخص لعن يزيد بن معاوية (ت 64ه/ 683م )فقد تباينت مواقف علماء أهل السنة حولها بين الجواز ،والمنع ،و التوقف .ففيما يخص علماء الحنابلة فمنهم الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه/1200 م )أجاز لعنه و قال أنه لا يحبه لما فعله بالحسين بن علي –رضي الله عنهما –و حمله لآل بيته سبايا على اقتاب الجمال 
.وعندما ظهر التشيع في بغداد أيام الخليفة الناصر ( 575-622 ه/ 1179-1225 م ) مال ابن الجوزي إلى عوام الناس اللاعنين ليزيد ووافقهم .لكن نظيره الواعظ أحمد بن إسماعيل القزويني (ت 590 ه/ 1193م ) لم يستجب لهم وهموا بقتله مرارا .وقال لهم عن يزيد :ذاك إمام مجتهد فضربوه بالآجر فهرب و اختفى .ثم تحايل وخرج هاربا من بغداد إلى بلاده قزوين -في بلاد فارس-و ترك طلابه ينتظرونه في المدرسة النظامية 
.

    وقد حدث نزاع بين ابن الجوزي ،والمحدث عبد المغيث بن علوي البغدادي الحنبلي (ت 583 ه/1187م ) عندما طعن ابن الجوزي في يزيد ،فاعترض عليه عبد المغيث ومنع من ذمه وسبه ،و صنف كتابا في ذلك أتى فيه بغرائب و عجائب من الأخبار لم يذكر ابن كثير أمثلة منها .فرد عليه ابن الجوز في كتاب سماه :الرد على المتعصب العنيد المانع ذم يزيد ، أجاد فيه و أصاب 
 .

   ومن طريف ما يروى عن عبد المغيث ، أنه كان يوما عند قبر الإمام احمد بن حنبل ببغداد ، فمر به الخليفة الناصر لدين الله ، و قال له : أنت عبد المغيث الذي صنف مناقب يزيد ؟ ! فقال له : معاذ الله أن أقول أن له مناقب ، لكن مذهبي أن خليفة المسلمين إذا طرأ عليه فسق لا يعزل ، فقال له الناصر : (( أحسنت يا حنبلي،و استحسن منه هذا الكلام ،و أعجبه غاية الإعجاب ))
 . لأنه صادف هوى في نفسه ،و تأكد أن عبد المغيث الذي يدافع عن يزيد بن معاوية الأموي ، ليس عدوا لبني العباس  . 

    و منهم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(ت600 ه/1203م) أجاب عندما سئل عن يزيد بن معاوية : أن خلافته صحيحة
.و أن بعض العلماء قال : بايعه ستون صحابيا
 .و أن من أحبه فلا ينكر عليه ،و من لم يحبه فلا يلزمه ذلك ، لأنه ليس صحابيا نولا يمتاز عن غيره من التابعين بأية ميزة ،و إنما يمنع من التعرض له خوفا من التسلق إلى أبيه ،و سدا لباب الفتنة
  .

   و ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية ، أن يزيد بن معاوية عند أئمة المسلمين هو ملك من الملوك ، لا يحبونه ولا يسبونه ، لأنهم لا يحبون لعن المسلم المعين ، لكن وجدت طائفة من أهل السنة جوزت لعنه ن لأنه فعل من الظلم ما يستحق به اللعن . و أحبه آخرون لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة و بايعوه ،و أن له محاسن ،و لم يصح ما نقل عنه ، أو أنه كان مجتهدا في ذلك .و الصواب عند ابن تيمية هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ،و لا يلعن
 .مع العلم بأن الأحاديث المروية في لعنه كلها مكذوبة
  .

     و قد اختلفت الروايات عن الإمام احمد بن حنبل في موقفه من لعن يزيد بن معاوية ، ففي بعضها صرح بلعنه ،و في أخرى أمسك عن لعنه و ترك أمره لله تعالى ،و قال: صلى الناس خلفه ،و اخذوا عطاءه
 .و ذكر  الحافظ ابن رجب الحنبلي أنه ليس لأحمد تصريح بجواز لعن يزيد بعينه ، وإنما له كلام في لعن الظالمين عامة
. 

   ومن الشافعية الفقيه أبو الحسين الطبري المعروف بالكيا الهراسي البغدادي (ت504 ه/1110م) كان يقول لكل من أبي حنيفة و مالك و احمد، قولان في لعن يزيد بن معاوية  تصريح و تلميح ،و أما أنا فلي قول واحد ، تصريح دون تلميح هو اللعن، لفسقه و انحرافه
 . وخالفه الفقيه أبو حامد الغزالي ،و منع من شتمه واعنه لأنه مسلم ،و لم يثبت أنه رضي بقتل الحسين ،و حتى و إن ثبت ذلك فلا يسوغ لعنه ، لأن القاتل لا يلعن و باب التوبة مفتوح ،و الترحم عليه جائز ، و نحن نترحم عليه في جملة المسلمين في صلواتنا
 .

    و أقول : أن الذين أجازوا لعن يزيد ، لهم في أفعاله القبيحة المنسوبة إليه ، دليل قوي لأدانته و ذمه و لعنه و شتمه.و أما الذين أمسكوا عنه فلا يعني أنهم يحبونه و يوالونه ،و يرضون بجرائمه التي ارتكبها في حق المسلمين ،و إنما توقفوا فيه احتياطا لكي لا يصعد اللعن إلى والده و جده ،و تورعا من لعن مسلم معين  .

   و أما المسألة الثالثة وهي قضية الطلاق الثلاث ،فقد كان الطلاق في زمن الرسول –صلى الله عليه و سلم-و أبي بكر الصديق ،و في أول خلافة عمر بن الخطاب ، لا يقع دفعة واحدة ، وإنما يقع مرة بعد مرة . ثم تغير الحال عندما اجتهد عمر و جعله يقع دفعة واحدة ، لوضع حد للتلاعب به، فأخذ برأيه الجمهور ،و اصبح هو المعتمد في المذاهب الأربعة
 . لكن بعض علماء أفتى خلاف ذلك ، منهم الفقيه مجد الدين بن تيمية الحراني(ت652 ه/1254م) أفتى سرا أن الطلاق المجموع إنما يقع مرة واحدة فقط
 . و كان الفقيه يوسف بن احمد بن الشيخ أبي عمر الحنبلي المقدسي(ت698 ه/1298م) مولعا بالفتوى بمسألة الطلاق الثلاث ، و يسأل المناظرة فيها
 .  

       و أفتى الشيخ تقي الدين بن تيمية بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة و إن تلفظ به ثلاثا ، فجرت عليه فتواه محن وقلاقل أوصلته إلى السجن
 .و وافقه تلميذه ابن القيم الجوزية على فتواه ،و بين أن نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية تدل صراحة على أن الطلاق لا يكون ثلاثا دفعة واحدة ، والمشروع هو أن الرجل إذا طلق امرأته أن يطلقها في طهر من غير جماع مرة واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، فله أن يراجعها أو يطلقها مرة ثانية ،و لا يجوز له طلاقها في حيض ،و لا في طهر وطئها فيه
  .

   و قد خالف بعض فقهاء المالكية و الشافعية و الحنفية
 ، أئمتهم في مسألة ،و قالوا أنه محرم و بدعة ، لأن الكتاب و السنة يدلان على عكس ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة
 .و عندما أفتى الفقيه أبو النجم محمد بن القاسم التكريتي الشافعي(ت624 ه/1227م) في مسألة الطلاق الثلاث بواحدة ، تغيظ عليه قاضي القضاة أبو القاسم بن الحسن الدامغاني الحنفي ، فلم يسمع منه ، فأخرجه من بغداد إلى بلده تكريت
 .

     فيستنتج مما ذكرناه ، أنه بما أن ظاهر القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة ، يدلان على عدم جمع الطلاق الثلاث دفعة واحدة ،و هو الذي كان معمولا به زمن الرسول –عليه الصلاة و السلام-و خلافة الصديق ، أول خلافة عمر –رضي الله عنهما- و أن هذا الخير قد ندم على ما أقدم عليه
 ، لم يبق أي مبرر للقول بوقوع الطلاق الثلاث-مرة واحدة- و التشبث به  .

ثانيا: مسألتان في علم الحديث 
     تخص المسالة الأولى مسند الإمام احمد بن حنبل ،و الثانية موضوعها خبر الآحاد ، فبالنسبة للمسند فقد تنازع فيه علماء الحنابلة ن فقال بعضهم أن كل أحاديثه صحيحة ، ولا يوجد فيه حديث موضوع ن و خالفهم آخرون و قالوا : بل فيه الصحيح و الضعيف و الموضوع ، فمن القائلين بالرأي الأول الحافظ أبو العلاء العطار الهمذاني ،و المحدث بن علوي البغدادي
 .و من القائلين بالرأي الثاني الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي ، خالف ما قاله المحدثان السابقان ،و دخل معهما في نقاش حاد ، و سببه أن بعض أهل الحديث سأله : هل في المسند ما ليس بصحيح  ؟ فأجابه بنعم ، فأنكر عليه بعض علماء الحنابلة ،و كتبوا خطابا ردوا فيه عليه و قبحوا رأيه 
 . فتعجب منهم ابن الجوزي و الحقهم بالعوام ، لأنهم سمعوا الحديث و لم يبحثوا عن صحيحه و سقيمه ،و ظنوا أن ما قاله-أي ابن الجوزي- هو طعن فيما أخرجه احمد بن حنبل ن لكن حقيقة الأمر أنه روى المشهور ،و الجيد ،و الرديء نو هو نفسه قد رد أحاديث كثيرة مما رواه ،و لم يقل به و لم يجعله مذهبا له ؛ و قد أورد الفقيه أبو بكر الخلال البغدادي الحنبلي(ت 311 ه/923م) في كتابه العلل أحاديث كثيرة طعن فيها احمد بن حنبل و اصلها في مسنده 
 . ثم نقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى الفراء قوله : إنما روى احمد في مسنده ما اشتهر ، و لم يقصد الصحيح و لا السقيم .و بعدها أخذ على علماء عصره تقصيرهم في العلوم حتى صاروا كالعوام ن إذا مر بهم حديث موضوع قالوا : قد روي .  لذا ينبغي البكاء على خساسة الهمم
  .

   و أما الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فقد أكد أنه توجد أحاديث موضوعة في مسند احمد بن حنبل ، بسبب الغلط لا التعمد في الكذب ، لأن احمد لم يرو عمن يتعمد الكذب ، لكنه روى ما ذكره أهل العلم .و  شرطه في مسنده أن لا يروي عن المعروفين عنده بالكذب ؛ و مع ذلك فإن في مسنده بعض المرويات الضعيفة و الباطلة، لكن غالب أحاديثه جيد يحتج بها
. ثم ذكر ابن تيمية أن الخلاف الذي وقع بين ابن الجوزي و أبي العلاء العطار سببه هو الاختلاف في بالمقصود بالموضوع ، فمعناه عند ابن الجوزي هو الذي (( قام الدليل على أنه باطل ، و إن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه))،و معناه عند أبي العلاء العطار هو المختلق الذي تعمد صاحبه الكذب ن لكنه كان يعلم أن في المسند أحاديث لا يحتج بها رواها احمد لتعرف فقط
 . وأشير هنا إلى أن الباحث عمر فروخ أدعى أن الشيخ تقي بن تيمية كان يرى (( أن الإمام احمد بن حنبل قد يخطئ في أرائه ، لكنه لا يخطئ في روايته للحديث ))
 .و هذا كلم غريب جدا لا أدري من أين أتى به
 ؟ و ينقضه من أساسه ما نقلناه عن ابن تيمية سابقا  .

    و قد بين الباحث عبد العزيز عبد الحق أن في مسند أحمد بن حنبل أسانيد فيها مجاهيل و أسماء مبهمة كقوله : و عن رجل من بكر بن وائل ، و عن رجل من أهل المدينة
 . مما يؤكد ما ذهب إليه ابن الجوزي و ابن تيمية ، من أن في المسند أحاديث ليست صحيحة ؛ لأن وجود مجاهيل و أسماء مبهمة في الأسانيد يعني عدم قبول أحاديثها ، لأن من شروط الحديث الصحيح ، اتصال إسناده و خلوه من الشذوذ و العلة
 .

   ومن الأحاديث غير الصحيحة التي رواها الإمام احمد في مسنده ، حديث ك (( لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم ، أبدل الله مكانه رجلا آخر ))
و (( أكذب الناس الصباغون و الصواغون ))
،و (( من احتكر طعاما أربعين ليلة ، فقد برئ من الله ، و برئ الله منه ))
، و(( اطلبوا العلم و لو في الصين ))
 . فهذه الأحاديث تبين انه ليس كل ما في المسند صحيح ، على ما ادعاه بعض علماء الحنابلة، بل فيه الصحيح ، و الضعيف ، الموضوع على ما ذهب إليه ابن الجوزي و ابن تيمية  . 

   و أما المسألة الثالثة و هي خبر الآحاد
 ، فقد تنازع فيها العلماء ، فقال بعضهم أن خبر الآحاد يوجب العلم و العمل ، و أنكر آخرون ذلك . ففيما يخص علماء الحنابلة فإن غالبيتهم  العظمى قالوا أن خبر الآحاد الصحيح الذي تقبلته الأمة بالقبول يفيد العلم و العمل ،و قلة منهم أنكرت ذلك، كابن عقيل الذي دعا في كتابه النصيحة إلى وجوب طرح أحاديث الصفات لأنها-في اعتقاده- أخبار آحاد توهم التشبيه و قد ثبت بأدلة العقول نفي التشبيه و التجسيم
 . و كلامه هذا يوحي بأنه ينكر الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة فقط ، دون العبادات و المعاملات على طريقة الأشاعرة
  .

     و قد تصدى  الشيخ الموفق بن قدامة للرد على ابن عقيل، مؤكدا وجوب قبول أخبار الآحاد ، لأن الذين نقلوها أئمة ثقات عدول متقنون ، رووها في الصحاح و المسانيد ،لذا فإن عدم قبولها معارض للإجماع ،و إذا لم نأخذ برواياتهم في أخبار الصفات وجب رد أقوالهم في الشريعة كلها ، فيذهب بذلك الدين كله .و من أدلة الأخذ بخبر الآحاد أن النبي –عليه الصلاة و السلام-كان يعتمد على آحاد الصحابة في إرسال أمرائه و قضاته ، بعثاته إلى الأطراف؛ كما أن الصحابة من بعده عملوا بخبر الآحاد و اجمعوا عليه
 .

   و منهم الفقيه نصير الدين بن سنينة السامري (ت 616 ه/1219م) أول بضع الصفات و ادعى أن (( أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات )) فأنكر عليه الحافظ محمد بن الوليد البغدادي الحنبلي(ت643 ه/ 1245م) في خطاب أرسله إليه
 . و السامري في طريقته هذه متأثر بالأشاعرة ، في عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقائد
 . وهذا مسلك لامبرر له ،و ينطوي على تناقض بين ، فلماذا نقبل  أحاديث الآحاد –الصحيحة- ، في العبادات و المعاملات و نثق في رواتها ،و نرفضها إذا ما تعلقت بالعقائد ؟ ! و ليس أمامنا لإزالة هذا التناقض إلا طريقان ، إما قبول كل أحاديث الآحاد الصحيحة في الأصول و الفروع .و إما رفضها كلية و بذلك ينهار قسم كبير من الدين  .

   و يعتقد شيخ الإسلام بن تيمية أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له يفيد العلم اليقيني ، عند جماهير أمة الإسلام .و هذا النوع من الأحاديث تصلح لإثبات أصول الديانات عند الحنابلة
 .و إذا كان يقصد بالأصول  أركان الدين كالشهادتين، و الصلاة ،و الصيام ، فهذا لا يصح ، لأنه لا يمكن أن نقبل أخبار الآحاد في ذلك لأن المطلوب شرعا و عقلا أن تروى الأركان بالأخبار المتواتر .و رد ابن تيمية على الفلاسفة المسلمين القائلين بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ،مبينا أن الفلاسفة أنفسهم يعتمدون عليه ،وهو عندهم قول الحاد 
، و يقلون أن هذه طريقة عقلية يقينية ،و عمدتهم في ذلك على الحد -التعريف  -وهو قول الحاد بلا دليل 
.و هو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي يحتمل الخطأ و الصواب والصدق و الكذب .ثم يعيبون على من يعتمد في السمعيات –الشرع –على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم بها العلم اليقيني ،زاعمين (( أن خبر الواحد لا يفيد العلم ،و لا ريب أن مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه لا يفيد العلم ))و هذا يصدق على قولهم في الحد لأنه خبر واحد لا دليل عليه 
.

    و أشير هنا إلى أن كبار علماء أهل السنة قد نصوا على أن خبر الواحد الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم و العمل ، منهم : الأئمة الأربعة ،و داود بن علي الظاهري البغدادي ( ت270 ه/883 م ) و القاضي أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي ( 458 ه/1065 م ) ،و أبو إسحق الشرازي الشافعي (ت 476 ه/1083م )،و أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت510 ه/1116 م) 
.و خالفهم المعتزلة و الجهمية ،و الشيعة و الخوارج ،و بعض الأصوليين و الفقهاء من أهل السنة ،كإمام الحرمين الجويني ،و حجة الإسلام أبي حامد الغزالي و المتكلم أبي الوفاء بن عقيل .

     و تعقيبا على ما ذكرناه أقول :إنه ليس من الصواب أن يقال أن خبر الآحاد لا يفيد العلم و العمل مطلقا وإنما يقال :هو حسب الدليل الدال عليه ،فيخضع اسناده و متنه للنقد و التحقيق ،فإذا صح قبلناه ، و بذلك يوجب العلم و العمل .و إذا لم يصح رفضناه  .و الذين لم يأخذوا به هم على خطأ ، لأن حياة البشر   تقوم في معظمها عليه، وليس لهم غنى عنه .و لأن نصوصا كثيرة من القرآن الكريم و السنة النبوية تثبت الأخذ به
 ، منها أنه عليه الصلاة و السلام ، كان يرسل الاحاد من أصحابه  في مهام مختلفة ،و يثق فيهم و يقبل أخبارهم
 .و كذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ))-سورة الحجرات/ 6 – فأمرنا بالتبيين و التثبت لكي نقبل خبر الواحد الفاسق ، و لم يأمرنا برفض خبره مطلقا مع فسقه ، فما بالك بخبر الواحد العدل الضابط الثبت الثقة  ؟ 

     و يستنتج مما أوردناه عن مواقف علماء الحنابلة من قضايا عصرهم الفكرية-خلال القرنين: 6-7ه/12-13م-أنه كانت لهم مشاركة فعالة في دراسة مختلف قضايا علم الكلام و أصول الدين ،و الفقه والحديث ، كمسألة معرفة الله ،و الحكمة و السببية ،و خبر الآحاد . و أنهم اخذوا منها مواقف متميزة-سبق ذكرها-انطلاقا من أصول مذهبهم الحنبلي ، ما عدا قلة انحرفت عنه جزئيا بتأثير من مذاهب أخرى . لكنهم ساهموا كلهم في خدمة مذهبهم ،و تفعيل الحركة العلمية الحنبلية ،و إثرائها و تفجير طاقات علمائها في البحث و التصنيف و النقد   .     

  .





   .            


. 

� انظر ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 6 ص :420  440  452  و ج7 ص :467  502   705  775  ط د  .


� هو علم يقتدر به على إثبات الحقائق الدينية بايراد الحجج عليها ،و الشبه عنها .و موضوعه مسائل العقيدة ( طاش كبرى زاده : المرجع السابق ج 2 ص : 132  . أبو حامد الغزالي: احياء علوم الدين ج 1 ص :39  .


� ابن تيمية: درء تعارض العقل و النقل  ج 4 ص :128  .و ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص :98  .


� ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج 4 ص :1447  .و الذهبي : تاريخ الإسلام ج:521-540ه/ص :156  .و ميزان الاعتدال ج3 ص :144  .و سير أعلام النبلاء ج 22 ص :29  ،و الجزء المفقود ص :471  .و العبر ج 3 ص :138  .و المختصر المحتاج إليه ص :138  201  .و ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق ج 5 ص : 41  و ج 6 ص :60  .


� الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 20 ص :484  . 


� ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص :96  .


�  الموفق بن قدامة المقدسي : تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص : 10  54  .


� نفس المصدر  ص :10  50  54  64  65  .


� ابن مفلح:  الآداب الشرعية و المنح المرعية  ج 1 ص :235  .


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 1 ص : 204  . 


� ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل  حققه حسين يوسف الغزال ، الجزائر ،  مكتبة النهضة الجزائرية  د  ت  ص : 171  .


� ابن رجب : بيان فضل علم السلف على علم الخلف  حققه محمد بن ناصر العجمي  دار الاستقامة  ، د  م ،  د ت  ، ص :161  .


� ابن رجب : المصدر السابق ص :144  .


� للإطلاع على ما قاله  علماء السلف كالأئمة الأربعة ، انظر : ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ، ط 9  بيروت المكتب الإسلامي  د  ت، ص :75  204  .و حسن صديق خان : قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر  ، حققه عاصم القريوتي ، الجزائر دار الإمام مالك  ط2 ، 1414 ه ص :46  و ما بعدها .و الموفق بن قدامة المقدسي: المصدر السابق ص :17  .


� ابن نيمية: الفرقان ص : 171 .و التفسير الكبير ج 1 ص : 257 . 


� الموفق بن قدامة: المصدر السابق ص :17  .


� نفسه  ص :167  .و ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص :96  .


� ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة  ج 2 ص "139  .


� ابن مفلح : المصدر السابق ج 1 ص : 11  235  236  .


� ابن القيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية ص :95 و ما بعدها .و ابن مفلح : المصدر السابق ج 1 ص :30  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 3 ص :371  .


� نفس المصدر ج 3 ص : 372  .


� نفسه ج 3 ص : 372  .


� جولد تزهير : العقيدة و السريعة في الإسلام ص :144  .


� عن ذلك انظر  مبحث مصنفات الحنابلة في علم الكلام  من الفصل الخامس  .


� عن ذلك انظر : ابو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين  ج 1 ص :39  .و ابن قاضي شهبة : طبقات فقهاء الشافعية ج 2 ص :50  56  .و ابن الجوزي : تلبيس  ص : 98  .و ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص "142 .و ابن القيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية ص :148-149  .و إغاثة اللهفان  ج1 ص :37  .


� ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ج 3 ص : 40-41  .


� هذه القضية معروفة في تاريخ الأديان و المذاهب الفلسفية  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص :396  . 


� انظر :  ابن هشام: مختصر السيرة النبوية  ، الجزائر  ، مكتبة النهضة الجزائرية ، د ت  ص :272 و ما بعدها .


� الشعراني : الطبقات الكبرى ، ط1  بيروت  دار الجيل ، 1988 ،ج 1 ص : 150  .و المناوي: الكواكب الدرية ج 2 ص :267  . و بن الوردي : المصدر السابق  ج 2 ص :119  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص :117  119  . 


� الوحي هو كتاب الله المسطور  و ايات الكون هي كتابه المسطور .


� هناك ايات كثيرة تدل على ذلك،منها قوله تعالى: (( ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ))-سورة إبراهيم/40 .و((أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه))-سورة الزمر/22/23 .


� ابن تيميه : المصدر السابق ج 4 ص: 118 .


� ابن الجوزي : أحكام النساء ص :11-12  . 


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص :378  .


� نفس المصدر ج 4 ص :382  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 2 ص : 121و ما بعدها  و ج 4 ص : 122  127  .


� ابن تيمية: المصدر السابق ج ج3 ص : 80  .و منهاج السنة النبوية  ، بيروت  دار الكتب العلمية  د  ت ج 3 ص :18  .


� الشطح هو كلمات و انزلاقات لفظية تصدر عن الصوفية ، فيها رعونة نفس و دعاوى عريضة في العشق الإلهي و الوصال المغني عن الأعمال الظاهرة ،و هي عبارات غير مفهومة لها ظواهر زائفة ، ليس من ورائها طائل ،و تشوش القلوب و تدهش العقول . أبو حامد الغزالي : المصدر السابق ص : ج ص :60  61  .و الجرجاني : كتاب التعريفات ، بيروت ، دار الكتب العلمية  1995  ، ص :127  .


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 6 ص :431  . و درء تعارض العقل و النقل ج 3 ص : 80  . 


� ابن تيمية: درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص :385  .


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 6 ص :342  . و منهاج السنة النبوية ج 3 ص :68  .


� ابن تيمية : منهاج السنة ج 3 ص : 68  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص :116  .


� نفس المصدر ج 4 ص :102  379  .و  التفسير الكبير  ج 6 ص :425  .


� ابن القيم الجوزية : الفوائد حققه محمد راتب عرموش ط 4  ، بيروت  ، دار النفائس ص :22  .و طريق الهجرتين و باب السعادتين، بيروت  دار الكتاب العربي ، د ت  ، ص : 223- 224  .   


� ابن القيم الجوزية : الفوائد  ص :31  32  76  221  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص :76  .


� وجت في عصرنا أمم ملحدة  عندما فرض عليها الإلحاد بالقوة في ظل الدول الشيوعية  ، لكن  بإنهيار المعسكر الشيوعي زال ذلك الكابوس و عاد الناس إلى عقائدهم الدينية .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص : 76  .


� صديق حسن خان : المرجع السابق  ص :155  .


� وحيد الدين خان:الدين في مواجهة العلم، القاهرة  دار  المختار  الإسلامي، 1978 ص:3 .


� وحيد الدين خان : حكمة الدين  ، تر جمة ظفر الإسلام خان ، ط 2  القاهرة  ، دار المختار الإسلامي ، 1978  ، ص :40 .


� ابن تيمية:درء تعارض العقل والنقل ج 4 ص:117 .


� ابن تيمية المصدر السابق ج4 ص:398  405  .


� ابو يعلى الفراء: المعتمد في أصول الدين ص :22  . و ابن تيمية : نفس المصدر  ح 4 ص :94  95  395  396  .


� ابن هشام  : المصدر السابق ص : 275 و ما بعدها  .


� أبو يعلى الفراء: المصدر السابق ص : 22 . وابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص:399.


� ابن تيمية :نفسه ج 4 ص:  399


� نفسه ج 4 ص: 399 ،


� ابن تيمية: المصدر السابق  ج4 ص:102. وابن مفلح: المصدر السابق ج1 ص:135


� ابن تيمية: نفس المصدر ج4 ص:398  399  400  401  .


� ابن قيم الجوزية: المصدر السابق ج1 ص: 401 .


� أبو يعلى الفراء: المصدر السابق ص: 22.و ابن تيمية المصدر السابق ج 4ص: 102 .وابن مفلح: المصدر السابق ج 1 ص:135 .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج4 ص:398  399 .ابن مفلح:نفسه ج1 ص: 135 .سفر الحوالي:منهج الأشاعرة في  العقيدة  ط1 الجزائر الدار السلفية، 1990 ص:62.


� ابن عقيل : الفنون  ج 2 ص : 548  549  550  . 


� سفر الحوالى: المرجع السابق  ص : 62  .


� كقوله تعلى : (( قل انظروا ماذا في السموات و الأرض ))-سورة يونس /101- و (( وفي انفسكم أفلا تبصرون ))-سورة الذريات/21 -  


� ابن القيم الجوزية : شفاء العليل ، ط 3  بيروت ، دار الكتب العلمية   ص :319  .و ابن تيمية : التفسير الكبير ج 4 ص :207-208 .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج  4 ص :131  .و مجموع الفتاوى ج 8 ص :137  .و التفسير الكبير ج 4 ص : 207  208   ، 211  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل  ج 4 ص :131  .و ابن القيم الجوزية : طريق الهجرتين : 145-146  .


� ابن تيمية : نفس المصدر ج 4 ص : 208  .


� ابن تيمية : المصدر السابق  ج 131 ، 133 ، 208-209  .


� أي تحكيم الشرع  .


� نفس المصدر  ج 4 ص :128  .


� ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة ج 1 ص :186  .و العليمي : المصدر السابق  ج 2 ص :222  .


� الخليع هو  المتهتك و المستهتر  . علي بن هادية : المرجع السابق  ص : 320 .


� ابن عقيل : المصدر السابق  ج 1 ص : 311  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص :131  .و مجموع الفتاوى  ج 8 ص : 39  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر  ص :336-337  . 


� نفس المصدر  ص : 328 ، 466   .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 8  ص : 137 ، 514 . 


� ابن تيمية: المصدر السابق ج 8 ص :514  .و الرسالة التدمرية ، الجزائر  دار الشهاب 1989  ، ص :92  .


� ابن القيم الجوزية : شفاء العليل ص :314  .و مختصر  الصواعق المرسلة ج 1 ص :298-299  .


� نفس المصدر ص : 315  .


� نفس المصدر  ص :343  .


� نفس المصدر  ص : 441 ، 442  .


� ابن القيم الجوزية : طريق الهجرتين ص : 135 ، 136  ، و 138  .


� ابن القيم الجوزية: شفاء العليل ص : 317  .


� ابن تيمي’ التفسير الكبير ج 4 ص :210-212   .


� أي أنها مجرد اقتران دون تأثير  .


� ابن الأهدل اليمني: كشف الغطاء ص :75 .و ابن تيمية: نفس المصدر ج 4 ص :207-208 .و الرسالة التدمرية ص : 92 .و مجموع الفتاوى  ج 8 ص : 37  .و و قاعدة في المحبة ، حققه محمد رشاد سالم  الجزائر  دار الشهاب   د ت ، ص :28-29 .و  السفاريني : لوامع الأنوار البهية  ج 1 ص :262-263 .و محمد المبارك : التفكير العلمي في الإسلام  ط2  بيروت ، دار الفكر  1980 ، ص :62 .و  سفر الحوالي : المرجع السابق  ص :45  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 8 ص :37  .


� ابن الأهدل : المصدر السابق  ص : 75  . 


� محمد المبارك : المرجع السابق ص :56-57  .


� جورج ستانسيو ،و روبرت أغروس: العلم في منظوره الجديد،ترجمه كمال خليلي، سلسلة عالم المعرفة الكويت المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، 1984 ص :68.


� فيه ظهرت الطوائف التي تنكر الصفات الإلهية ، ةالجهمية و المعتزلة . الشهرستاني : المصدر السابق ص: 104-105.


� ابن القيم الجوزية: مختصر الصواعق المرسلة ج1 ص:40. و أبو العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية ص: 213.


� نفس المصدر ج1 ص: 41 . و نفس المصدر ص : 212 و محمد الأمين الشنقيطي : المرجع السابقص: 16.


� نفسه ج 1 ص: 41. و نفس المصدر ص: 215. و نفس المرجع ص: 16، 17.و الصيوطي:الإتقان في علوم القران ج2 ص: 221.


� صالح العثيمين :القواعد المثلة في أسماء الله الحسنى ن الجزائر  الدار السلفية  1990  ، ص :37 ، 38 ، 40 ، .


� ابو حامد الغزالي : المصدر السابق ج 1 ص :179  .


� الموفق بن قدامة : تحريم النظر  ص : 6 . و ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص :174 ط د  .و ابن تيمية : نقض المنطق ص :135 .


� ابن تيمية : نفس المصدر ص : 139 .


� ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص :101 .و ابن ناصر العلوان :اتحاف أهل الفضل و الانصاف بنقض كتاب بن الجوزي دفع شبه التشبيه  ط 1  الرياض دار الصميعي  1995 ج 1  ص :15 .


� ابن الجوزي: نفس المصدر ص :102 .


� نفسه ص :102 . و ابن ناصر العلوان : المرجع السابق ج 1  ص :15  . 


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 6 ص :388 .


� نفس المصدر ج 6 ص :407  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص :476  .


� و هو : إثبات كل الصفات الواردة في الشرع ، مع التنزيه المطلق لها دون تأويل و لا تشبيه ، لقوله تعالى (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ))-سورة  الشورى/ 11 .و (( لم يكن له كفؤا أحد ))-سورة الإخلاص /4  .


� انظر بعض ما جاء في الخطاب في الملحق رقم :      و للاطلاع على الرسالة كاملة انظر : ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 205 و ما بعدها .


� نفس المصدر ج 1 ص :415 .


� نفس المصدر ج 1 ص : 414  . و ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج 4 ص :331  .


� عنها انظر  : المبحث الثالث من هذا الفصل  .


� نفس المصدر ج 2 ص :233  .و نفس المصدر ج 5 ص : 219  .


� ابو حامد الغزالي: المصدر السابق ج 1 ص :179  .


� أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء : طبقات الحنابلة ج2 ص :208 ، 209  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج1 ص :273  .


� هذه زيادة لابن القيم و ليست لابن هبيرة .


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج1 ص :49  .


� عبد القادر الجيلاني : الغنية لطالبي الحق ، ص :71 ، 72 ، 73 ، 47 ، 76 و ما بعدها .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص :190  .و ابن تيمية : الرسالة التدمرية ص : 4 . و مجموع الفتاوى ج 3 ص :167 .و ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية ص :35 و ما بعدها  .


� انظر  : الموفق بن قدامة المقدسي : تحريم النظر ص :10 ، 12 .و لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  ، حققه بدر بن عبد الله  البدر ط2 ، الكويت دار ابن الأثير  ،1995 ص :228 ، و 229 ، 232 و ما بعدها .و الشوكاني: التحف في مذهب السلف  ، جدة ، مطبوعات الجامعة الإسلامية ، د ت ص : 7 .و أبو الفضل التميمي: اعتقاد الإمام احمد ص : 307 .و أبو حامد الغزالي: المصدر السابق ج 1 ص :179  .و ابن القيم : المصر السابق ص :53 , 41 ، 45 ، و ما بعها ، 


� ابو حامد الغزالي : نفسه ج 1 ص :179 ، 180  .


� نفسه  ج 1 ص : 179  .


� السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج 5 ص :191  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 3 ص :190  ج 6 ص :359  ج 11 ص :204  .


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة 2 ص :383 .و ابن بدران الدمشقي: نزهة الخاطر العاطر ط 2   بيروت  دار ابن حزم  ،1995  ج 1 ص :150 .و الشنقيطي : المرجع السابق ص :57  .و العثيمين: الأصول من علم الأصول ص :17  ، 18 . 


� ابن القيم : نفس المصدر ج 2 ص :283  .


� نفسه  ج 2 ص :383 .و ابن عقل : الرد على الأشاعرة ص :85  .و  ابن بدران : نفس المصدر ج 1 ص : 151  .


� ابن القيم الجوزية : ج2 ص :383 .و الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه  ، الجزائر ، الدار السلفية، د ت ، ص : 58  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص :209 ، 210  .


� المشاحة هي المخاصمة . علي بن هادية و أخران : القاموس الجديد ص :1076  .


� ابن بدران : المرجع السابق ج 1 ص :150  .


� الشنقيطي : المرجع السابق  ص :58 .


� الشنقيطي: المرجع السابق  ص :58-59  .


� نفسه ص :59  .


� صالح العثيمين : المرجع السابق ص :19  .


� الشنقيطي : المرجع السابق  ص : 59 .


� أبو زهرة : ابن تيمة ، القاهرة  دار الفكر العربي  ، د ت ، ص :270  .


� الموفق ابن قدامة: لمعة الاعتقاد ص: 256 . و تحريم النظر ص :32 ،33 ،36 .


� ابن قدامة: تحريم النظر ص: 33-34 ،51.


� ابن قيم الجوزية: مختصر الصواعق ج1 ص: 104 ..


� الشنقيطي :منهج و دراسات ص: 3 ،17 ،18 .وسليمان بن ناصر: المرجع السابق ج1 ص: 24 ..


� ابن قدامة:لمعة الاعتقاد ص: 256 .


� اطلاق هذا التعبير على اثبات  الصفات دون تأويل و تشبيه ،فيه التباس قد يوهم أن المثبتين للصفات ياخذونها على ظاهرها،بمعنى أنها تشبه صفات البشر وهذا خطا بين.و لهذا التعبير وجه صحيح إذا قصد به أن الصفات تثبت على ظاهرها من حيث أنها صفات حقيقية لله مع عدم مشابهتها لصفات البشر .


� أبو زهرة: المرجع السابق ص :277


� أبو زهرة: المرجع السابق ص: 277.


� عبد الحليم محمود : الإسلام و العقل ، القاهرة  دار المعارف ، 1980  ، ص :  126  ، 129  . 


� ابن القيم الجوزي: المصر السابق ج 1 ص : 55   .و الروح  ، حققه محمد اسكندر يلدا  ط1  بيروت ، دار الكتب العلمية ن 1982 ، ص :354  .و ابن عقيل : الرد على الأشاعرة ص : 68  .و  ابن قدامة المقدسي: المصدر السابق ص :42 ، 43  . و ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 29  . 


� ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص : 311 ، 312  .و ابن أبي العز الحنفي : المصدر السابق ص : 118  .و  الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 3 ص : 1177 ، 1178  . و سفر  الحوالي :  المرجع السابق ص : 53  .


� كتبها على اثر فتنة سنة 469  بين الحنابلة و الأشاعرة ببغداد  . انظر : ابن عساكر ك المصدر السابق ص : 311 و ما بعدها   .


� نفسه  ص : 311 ، 312  .


� أبو بكر ابن العربي: العواصم من القواصم  ن حققه عمار طالبي ، الجزائر ، الشركة و الوطنية للنشر و التوزيعع ، 1981  ، ج 2 ص : 281 ، 282  .


� ابن رجب: المصدر السابق ج 2 ص : 146  .و ابن تيمية : نقض المنطق  ص : 135  ، 152 ، 154 .


� الذهب: سير أعلام النبلاء  الجزء المفقود ص : 312 ، 313  .و ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 299  .و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 5 ص : 363-364  .


� الرعاع هم سفلة الناس . علي يبن هادية : المرجع السابق ص : 392  .


� السبكي: معيد النعم ص : 75 ، 87  .


� ابن الأهدل : كشف الغطاء  ص : 169 . 


� ذكر الباحث جورج مقدسي أن سبب اتهام جولد تزهير للحنابلة بالتجسيم و التعصب ، هو اعتماده على كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي المتعصب على الحنابلة . George  Makdisi   op cit   Tome 2  P 226  


� عن هؤلاء انظر بالترتيب : الحسيني أبو المحاسن: ذيل تذكرة الحفاظ، حققه محمد زاهد الكوثري ، بيروت  دار احياء التراث العربي د ت ، الرسالة الثانيةص  هامش ص : 181  ، 252  .و جولد تزهير : العقيدة و الشريعة في الإسلام ص : 96  .و علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ط2  القاهرة ، دار المعارف ، 1965 ، ج1 ص : 371 ، 631  .و زهدي جار الله : المعتزلة ، بيروت ن الدار الأهلية للنشر و التوزيع  ص : 252 .


� ابو الحسين بن ا[ي يعلى: طبقات الحنابلة ج 2 ص :208-209 .


� نفس المصدر ج 2 ص : 211  .


� ابو الحسين بن أبي يعلى : المصدر السابق ج 2 ص : 211  .


� اتهمه الأشاعرة بالتشبيه ،و شنعوا عليه ، حتى أنهم  حكوا عنه أنه كان يقول : إذا ذكر الله و ما ورد من هذه الظواهر ، فألزموني بما شئتم فإني ألتزمه ، إلا اللحية و العورة  . ابو بكر بن العربي : المصدر السابق ج 2 ص : 283 .  و هذا كلام سافط , قائله جاهل كذاب ، أراد منه التشنيع على أبي يعلى الفراء و هو بريء منه ، لأن كتابه المعتمد في أصول الدين شاهد على بطلان ذلك الافتراء , و ما نقله عنه ابنه أبو الحسين دليل أخر على كذب خصومه عليه . انظر : طبقات الحنابلة  ج 2 ص : 212  .


� نفسه ج 2 ص : 212  .


� الموفق بن قدامة : تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص : 21 ، 37 ، 38 ، 42  .


� نفس المصدر ص :44 ، 45  .


� اليونيني: ذيل مراة الزمان ج 2 ص :58  .و الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 22 ص : 171  .


� الموفق بن قدامة : المصدر السابق ص : 42 ، 43  . و لمعة  الاعتقاد  ص : 171 ، 176  .


� منهم : القاضي أبو يعلى الفراء ،و أبو الحسن بن الزاغوني  . ابن تيمية : نقض المنطق ص : 151 و ما بعها  .


� نفس المصدر ص : 152  .


� نفس المصدر  ص : 151  .


� نفس المصدر ص :139  .


� ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى ، ط1  مصر  المطبعة العامرية   ، 1323ه  ، ج 1 ص :410  . و مجموع الفتاوى  ج 3 ص : 185  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 6 ص : 52 ، 53 ، 55  .و نقض المنطق  ص : 136  .


� ابن تيمية : الرسالة التدمرية ص : 25  .


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج 1 ص : 119  .


� اعترف هو شخصيا بذلك ، انظر : العواصم من القواصم  ج2 ص : 183  .


� انظر  المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل  .


� عنه انظر : المبحث الرابع من الفصل الخامس  .


� ابن الجوزي : المنتظم  ج 6 ص : 332 .و ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 403 . 


� زهدي جار الله : المرجع السابق  ص :252  .


� أبو شامة : ذيل الروضتين ص : 141  .و الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 22 ص : 172  .


� الذهبي : نفسه  ج 22 ص : 172  .


� الذهبي : سير أعلام النبلاء الجزء المفقود  ص :312-313  .


� الصفدي: المصدر السابق ص : 105 ،506 ,وعبد القادر الجيلاني كتاب الغنية ص:77-،78.


� أبو شامه : المصدر السابق ص :16 ،47 . والذهبي : العبر ج4 ص: 286 .وسير أعلام النبلاء ج 21 ص :455 ،460 ،464 ،465 .و ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص 22 ،24 .


� ابن رجب :نفسه ج 2 ص :24 ..


� ابن قدامه المقدسي  :البرهان في بيان القرآن ،مجلة البحوث الإسلامية ،الرياض ،العدد 19 ، 1407ه ، ص: 238 ،270 و ما بعدها .


� ابن قدامى :مناظرة في القرآن ص:63 .


� نفس المصدر ص:70 .و ذكر محقق هذا الكتاب أن الحديث المذكور أعلاه صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، و في كتاب خلق أفعال العباد ،و علقه في صحيحه مختصرا ،و صححه الحاكم ، و وافقه الذهبي . نفس المصدر هامش ص: 70-71.


� نفس المصدر ص: 73 . و ذكر المحقق أن قول ابن مسعود المذكور أعلاه صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ، والبخاري في خلق أفعال العباد ،ورواه كذلك أبو داود ،و الدارمي ، و هو موقوف على ابن مسعود . نفس المصدر هامش ص :73.


� نفس المصدر ص :72 .


� ابن قامة : المصدر السابق 48 ، 50  .


� ابن قدامة : تحريم النظر   ص : 51  .


� سيذكر ابن تيمية في موضع آخر  أن الخلاف بين أهل السنة في مسألة الصوت حدثت زمن ابن كلاب عندما تأثر به بعض أصحاب الفقيه أبي بكر بن خزيمة الشافعي(ت 311ه/923 م ) ، و نهاهم عن ذلك . ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 6 ص : 522  .


� ابن تيمية : نفس المصدر ج 3 ص : 208  ، ج 12 ص :304 ، 305 ، 584 ، 585  .و مجموعة الرسائل و المسائل ، حققه محمد رشيد رضا  ط1  ، مصر ن مطبعة المنار ، 1341  ، ج 3 ص : 153 . و موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، ج 2  ص :24  ، ط  الفقي  .


� ابن تيمية : موافقة صريح المعقول  ج 2 ص :24  . و  ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج 2 ص : 679 و ما بعدها .و ابن تميم الحراني : المرجع السابق ج 2 ص :296 . و ابن رجب : المصدر السابق  ج 1 ص :162  .


� الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل التام الضبط ن و يكون متصل الإسناد،و خال من العلة و الشذوذ . محمد الزفزاف : التعريف بالفرآن و الحديث ط 4 ، الكويت  ، مكتبة الفلاح ، 1984  ص :253  . 


� الحديث الحسن هو أقل درجة من الصحيح و له نفس الشروط ، إلا الاختلاف في درجة الضبط ، فراويه أقل ضبطا و هو الذي لا يكثر خطؤه  .  نفسه ص : 253  .


� السفاريبي : لوامع الأنوار البهية  حققه محمد رشيد رضا القاهرة ن مطبعة المنار  ،1323 ه  ج 1 ص : 121  .


� انظر : أبو حامد الإسفراييني : التبصير في الدين و تمييز الفرقة الناجية ، حققه محمد زاهد الكوثري ،  مصر مكتبة الخانجي ، 1955   ص :143  .و أبو بكر الباقلاني : الإنصاف فيما يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به ، حققه محمد زاهد الكوثري ، مصر مؤسسة الخانجي  ، د ت  ص : 89 ، 106 ، 107  .و الشهرستاني : الملل و النحل  ج 1 ص : 109  .


� الداودي : طبقات القراء ج 1 ص : 327  .


� ابن عقيل : الرد على الأشاعرة ص :85  .


� الصفدي : الوافي بالوفيات ج 5 ص :105-106  .


� سبق التطرق إليها  .


� السفاريني : المصدر السابق ج 1 ص :121  .


� الباقلاني : المصدر السابق ص : 89  .


� هي : مناظرة في القرآن العظيم ،و  البرهان في بيان القرآن ، و تحريم النظر في كتب أهل الكلام   .


� ابن قدامة : البرهان في بيان القرآن ص :238  .


� ذكر عنهم أنهم يقولون أن القرآن هو من كلام جبريل. مناظرة في القرآن ص :57  .و  قد ذكر هذا المعنى عنهم  الشهرستاني في كتابه الملل و النحل ج 1 ص : 109  .


� قي وقتنا الحاضر توجد أجهزه كثيرة تتكلم و هي ليست كائنات حية  .


� ابن قدامة : المقدسي : مناظرة في القرآن ص : 44 ، 45  .


� التقليد في اللغة هو وضع القلادة في العنق ،و تفويض الأمر إلى شخص ما ، فكأننا وضعنا قلادة في عنقه ، وأما معناه ففي الاصطلاح الفقهي ، فهو قبول رأي الغير دون معرفة دليله . و لا يدخل اتباع النصوص الشرعية ضمن رأي الغير ، لأنها كلام علام الغيوب ،و واجبة الاتباع  . عمر سليمان الأشقر : المدخل إلى دراسة المدارس و المذاهب الفقهية ص :174  .و الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه ص :314  . و علي بن هادية : المرجع السابق ص :857 . 


� الاجتهاد في معناه العام ، هو بذل غاية الجهد للوصول إلى أمر من الأمور ، و في الاصطلاح هو استفراغ الفقيه  طاقته و جهده ،و بذل غاية وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية  من أدلتها التفصيلية  . أبو زهرة : أصول الفقه  القاهرة  دار الفكر العربي ، 1973  ، ص :379  .


� أبو شامة : مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر  الأول ، الجزائر ، دار الشهاب  1988  ص :227  .و الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 2 ص : 530   .


� أبو شامة : نفس المصدر ص :217 ، 218  .


� المقريزي : الخطط  ج 2 ص : 344  .


� الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 2 ص :530 .و سير أعلام النبلاء ج 20 ص :45-46  .و ولي الله الدهلوي : الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ، ط 3 بيروت  ، دار النفائس 1983  ص :93-94  . و ابو زهرة : تاريخ الجدل ،القاهرة  دار الفكر العربي ، 1980 ص :296، و ما بعدها .


� عنها أنظر : ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 147 و ما بعدها ، ط د .


� نفس المصدر  ج 1 ص ك 148  .


� انظر : نفس المصدر  ج 1 ص :143 و ما بعدها  .


� نفس المصدر ج 1 ص : 190  .


� نفسه  ج 1 ص :190  .


� نفسه ج 1 ص : 190  .و العليمي : المصدر السابق ج 2 ص : 225  .


� ابن عقيل : كتاب الفنون  ج 2 ص : 604 ، 605  . 


� ابن عقيل : المصدر السابق  ج 2 ص : 605-606  .


� ابن قدامة : تحريم النظر  ص :1 ، 2 ، 18  .


� نفس المصدر ص : 19  .


� نفس المصدر  ص :1  و ما بعدها  .و  ابن رجب  : المصدر السابق  ج 1 ص : 190  .


� ابن قدامة : المصدر السابق  ص : 25  .


� ابن رجب :المصدر السابق ج1 ص: 190 ،192 .و العليمي :المصدر السابق ج2 ص :225


� ابن رجب :نفس المصدر ج1 ص: 220


� ابن رجب : المصدر السابق ج1 ص :273 .


� نفسه ج 1 ص: 273.


� ابن الجوزي : صيد الخطر ص :87 ،161 .


� نفس المصدر ص :226 .


� نفس المصدر ص : 118 .و تلبيس إبليس ص :94 


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص: 94 ،95 .


� نفسه ص :95


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص:31 ،33 ، 471 . و مناقب الإمام أحمد ص:501 .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص ك208  .


� ابن الجوزي : مناقب الإمام احمد  ص : 497  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص :432  .


� البخاري: صحيح البخاري ، كتاب الطب  ، الجزائر   شركة الشهاب ، 1991  ج 7 ص :11 ، 12  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر  ص : 87  .


� انظر   أبو شامة : المصدر السابق  ص : 217 ، 218  .


� ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق ج 5 ص : 89  .و ابن طولون : القلائد الجوهرية ج 2 ص :342  .


� عبد الله بن منيع  : (( كتاب المغني لابن قدامة )) ، مجاة الدارة  ، الرياض  ، العدد الثاني ،  الستة الثالثة  1397  ص :357  .


� عند الحنابلة و غيرهم من فقهاء المذاهب السنية الأخرى ، اشتراط السفر الطويل في صلاة الفصر ، و أقله مرحلتان ،و عند آخرين ثلاث مراحل . السيد سابق : فقه السنة ج 1 ص :212  .


� ابن قدامة المقدسي  : المغني و بهامشه الشرح الكبير ، حققه محمد شرف الدين حطاب ،و السيد احمد السيد ، ط 1  القاهرة ، دار الحديث  1996  ، ج 2 ص : 546  .


� نفس المصدر  ج 2 ص : 332  .


� كذا في الأصل ، لكن يبدو أنه يقصد الفقيه أبا الفرج عبد الواحد بن احمد الشيرازي (ت486 ه/1093م) و هو جد بني الحنبلي الدمشقيين . أو أنه يقصد أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2  ص : 154-155  .


� متفق عليه ، النووي : رياض الصالحين ، حققه احمد أبو زينة ، بيروت  دار القلم ،د ت ص :447  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص :156  .


� ابن قدامة المقدسي : لمعة الاعتقاد  ص : 201  .


� انظر  فصل المؤسسات العلمية الحنبلية  .


� ابن الوردي : تتمةة المختصر ج 2 ص : 409 ، 410  ،و ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ج 1 ص : 151 ، 158  . و ابن ناصر الدين : الرد الوافر ص : 34   .و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 6 ص : 81  .


� أبو الأعلى المودودي : موجز تجديد الدين و إحيائه ، ط 3 بيروت دار الفكر  د ت  ص : 88-89  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 20 ص :11  .


� البزار البغدادي : الأعلام العلية ص : 30-31 .


� ابن كثير : المصدر السابق ج 14 ص : 67  .


� ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 6 ص : 85  .


� هو سجود يكون عند سماع أو قراءة أية فيها سجدة  . السيد سابق : المرجع السابق ج 1 ص :164  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص :405  . و ابن العماد


 الحنبلي : المصدر السابق ج 6 ص :85  . 


� رواه البخاري و مسلم  . ابن القيم الجوزية : المنار المنيف في تمييز الصحيح و الضعيف ، ص : 73-74  .


� محمد بن عبد الهادي :  العقود الدرية  ص : 327 ، 328 ، 331 ، 335  .


� أبو زهرة : ابن حنبل  ص :359  ،360 ، 374 . أصول الفقه ص : 391 ، 392  .


� انظر: ابن القيم الجوزي: أعلام الموقعين ج 2 ص :240 .و ولي الله الدهلوي: المرجع السابق  ص  97 98  ،104    ، 105 .  السمعاني : الأنساب ج1 ص : 18  .و السبط : المصدر السابق ج 8 ص :167  . و العز بن عبد السلام: الفتاوى الموصلية ص :27 .


�أبو شامة : كتاب المؤمل ص : 227 ، 228 ، 230 ، 235 ، 237  .


� العلموي: المصدر السابق ص :175 ، 190  . والدهلوي: المرجع السابق ص : 108  .و  محمد عيد عباس : حقيقة التعيين ص :22  ،


� كان أبو شامة قد جعل ذلك داعيا للاجتهاد و طريقا سهلا له ، لكن النووي رأى العكس  !


� العلموي : المصدر السابق ص : 190 ، 199  .


� انظر : ابن خلدون : المقدمة ص :361  .و المقريزي : الخطط  ج 2 ص : 344  .و عمر سليما الأشقر : المرجع السابق ص :176  .و العلواني جابر فياض : أدب الاختلاف في الإسلام  الجزائر ، دار الشهاب ،  د ت ، ص :146  .و العلموي : المصدر السابق ص : 175 ، 190  .


� المقريزي : نفسه ج 2 ص : 344  .


� ابن الجوزي : المنتظم  ج 10 ص :210  .


� راجع موقفه من التقليد في المطلب السابق   .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 20 /208  .و بدر الدين الحنبلي : مختصر فتاوى بن تيمية  بيروت دار الكتب العلمية ، د ت ، ص:42 ، 61 


� بدر الدين الحنبلي : نفسه ص : 42  .


� ابن تيمية : المصدر السابق  ج 20 ص : 11  .


� ابن القيم الجوزية : أعلام الموقعين ج 2 ص :262 ، 263  .


� ابن القيم   : الروح  ص :360  .


� العز بن عبد السلام : المصر السابق ص :136-137  .


� انظر مثلا ص : 227 ، و ما بعدها  .


� شاه ولي الله الدهلوي : المرجع السابق  ص :95  ، 96  .


� الشهاب بن عبد الغني المقدس: المسودة في الفقه لآل تيمية ، حققه محمد محي الدين عبد الحميد  ، بيروت دار  الكتاب العربي  د ت ص :458  ، 461  .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 95  . 


� ابن قدامة المقدسي : تحريم النظر في كتب أهل الكلام  ص :27  .


� قال ذلك في مرحلة الشباب ندما صنف كتابه النصيحة ، لكنه غير موقفه فيما بعد ، و قد ذكرناه  فبل قليل  .


� ابن قدامة : نفس المصدر  ص : 25 ، 26   .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 20 ص :208  .و بدر الدين الحنبلي : المصدر السابق ص : 42  .


� الشهرستاني : المصدر السابق ص : 1 ص : 242  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 20 ص :208  . و بدر الدين الحنبلي : المصدر السابق ص : 60  . و الشهاب بن عبد الغني : المصدر السابق ص : 462  . 


� ابن القيم الجوزية : المصدر السابق ج 4 ص : 262 ، 263  . 


� الأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، و عنها أنظر  لكاتب هذه السطور  : صفحات من تاريخ أهل السنة ببغداد  ص : 54 و ما بعدها .


� الشهرستاني :المصدر السابق ص :242.


� العز بن عبد السلام :المصدر السابق ص: 136- 137 .


� أبو زهرة :تاريخ الجدل ص :296 .


� نفس المرجع ص: 297 .


� ابن خلدون : المصدر السابق ص: 361  .


� انظر الفصل الثاني .


� انظر : ابو شامة : ذيل الروضتين ص : 18  . و السبط بن الجوزي : المصدر السابق ج 8 ص : 414  .و ابن كثير: المصدر السابق ج 12 ص : 249 ، و ج 13  ص :119 ، 120  .و ابن الجوزي : المنتظم ج 10 ص: 22 ، 33  . و ابن تيمية : خلاف الأمة في العبادات و مذاهب أهل السنة الجزائر دار الشهاب  1988  ، ص : 111 ، 113 .


� السيد سابق : المرجع السابق  ج 1 ص : 10  .و جابر فياض العلواني : المرجع السابق ص : 147  .و المودودي : المرجع السابق ص:86 . 


� و حتى بعد اكتشاف ابن خلدون لعلم العمران البشري ، فإنه لم يجد من مجتمعه اهتماما كبيرا و لا تشجيعا ،و ظل اكتشافه مغمورا حتى العصر الحديث  .


� تعد كتب الفقه و الحديث في مقدمة ما أنتجه علماء الحنابلة من تراث علمي ، وعن ذلك انظر  المبحثين الثاني و الثالث من الفصل الخامس .


� اليونيني : المصدر السابق ج 4 ص : 274 .و السبط : المصدر السابق ج 8 ص :412  .و ابن الفوطي: المصدر السابق ق 1 ج 4 ص :395-394  .و ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص :281  ، 289  .


�  عن هؤلاء انظر :ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 302 ،و ج 2 ص :349 .و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 5 ص : 286  .و ج 6 ص :8  .و ابن حجر العسقلاني : المصدر السابق ج 1 ص : 14  .و ابن الفوطي : نفس المصدر  ق 1 ج 4 ص : 1212  .و اليونيني : المصدر السابق ج 2 ص : 301-302  . 


� الحداء و الحدو ، هو سوق الإبل و اغناء لهل ، و الحادي هو الذي يسوق الإبل بالحداء ، أي بالغناء لها . محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق ص : 90  .و علي بن هادية  : المرجع السابق ص : 265  .


� ليس ذلك هو مقصود الموفق ، وإنما قصده أنه ليس واجبا على ابن عمر سد أذنيه ، عندما سمع شبابة الراعي ، لكن يستحب له ذلك و مندوب في حقه  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 195  .


� سيأتي رد الموفق على ابن الحنبلي قريبا  .


� نفسه  ج 2 ص : 195  ، 196  .


� ابن رجب : نفس المصدر ج 1 ص : 357-358  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 358  .


� نفس المصدر  ج 1 ص : 366-367 .و ابن الفوطي : المصدر السابق ق 3 ج 4 ص : 681  .  


� نفس المصدر ج 1 ص :367  .و ابن الفوطي: المصدر السابق  ق 3 ج4 ص :681  .و الروكوة هي إناء صغير من جلد يشرب منه الماء . علي بن هادية : المرجع السابق ص : 404 .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 251 ، 252 . 


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 13  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 197  .


� نفسه ج 2 ص : 197  .


� الفرق بينهما هو أن السماع يكون دون قصد ،و الاستماع يكون بقصد و نية ،و تهيئ له  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص :197-198  .


� نفس المصدر  ج 2 ص : 199  . 


� نفس المصدر ص : 2 ص : 285  . 


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 3 ص : 359-360  .


� الصفدي : المصدر السابق ج 7 ص : 28  .و ابن القيم الجوزية : مؤلفات ابن تيمية  ص : 21  .


� أبو حامد الغزالي : المصدر السابق ج 2 ص : 1132 ، 1133  ، 1144  .


� اليونيني : المصدر السابق ج 2 ص : 175  . و  ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 5 ص : 302  . 


� الرعونة هي الحمق و الاسترخاء و الخفة ، مع سوء التصرف قولا و فعلا . محمد ابن أبي بكر الرازي : المصدر السابق ص :165  .


� سليم الهلالي : صفحات مطوية من حياة العز بن عبد السلام ، ط 1 الجزائر  دار ابن تيمية   1990 ، ص :109 ، 114  .


� العز بن عبد السلام : المصدر السابق ص : 85  .


� المناوي : الكواكب الدرية  ج 2 ص : 448  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 2 ص : 98 ، 99  . و بدر الدين الحنبلي : المصدر السابق ص : 388  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 251 ، 253  . و ابن تميم الحنبلي : المصدر السابق  ج2 ص : 276 ، 279  .


� البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الأشربة  ج 6 ص : 243  ,


� هو الذي حذف من مبدأ إسناده راو فاكثر على التوالي ، ما عدا الصحابي . محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث  ص : 68  . 


� البخاري : المصدر السابق  ج 6 243  . 


� ابن الصلاح : المصدر السابق ص : 39  .


� ابن القيم الجوزية : إغاثة اللهفان  ج 1 ص : 201 ، 202  .


� ابن رجب : المصدر السبق ج1 ص: 356 .و أبو شامة :ذيل الروضتين ص23 .


� الذهبي :سير أعلام النبلاء ج21 ص 193 .و ابن شاهن شاه :مضمار الحقائق ص: 122 .و ابن كثير المصدر السابق ج 13ص :9-10 .


� على حد قول ابن كثير و ابن رجب .البداية و النهاية ج12 ص: 328 .و الذيل على طبقات الحنابلة ج1 ص: 356 .


� ابن رجب : نفسه ج 1 ص : 356  .


� إن خلافته لم تكن برضى المسلمين فلم يختاره الصحابة ولا المسلمون عن برضى و عن طريق الشورى، و قد ثار عليه كثير من الصحابة و أولادهم و التابعين ، في ثورة أهل المدينة ،و ثورة ابن الزبير . ( انظر  ابن كثير : المصدر السابق ج 8 ص : 115 و ما بعدها  ،و 149 و ما بعدها  .فكيف تكون خلافته صحيحة و الحال هكذا  ؟ !  ، إني أرى أن خلافته ليست صحيحة ن لأنه ليس أهلا لها ،و و لم يأخذها بطريق شرعي ،و لا اختاره المسلمون  .


� لكن الذين كرهوه و حاربوه يعدون بالآلاف  . انظر : نفس المصدر  ج 8 ص : 217 و ما بعدها  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص :34  . 


� ابن تيمية: الوصية الكبرى  ص : 72  .


� ابن القيم الجوزية : المنار المنيف ص :95  .


� ابن مفلح : المصدر السابق ج 1 ص :309  .و ابن تميم الحنبلي : المصدر السابق ج2 ص : 273  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 356  .


� ابن خلكان : المصدر السابق ج 2 ص : 450  .و ابن كثير : المصدر السابق ج 12 ص : 173  .


� نفسه  ج 2 ص : 450  .و نفسه  ج 12 ص : 173  .


� ابن القيم الجوزية : إغاثة اللهفان ج 1 ص : 218 و ما بعدها  .و يرو أن عمر بن الخطاب ندم على فعله في آخر عمره . نفس المصدر ج 1 ص : 254-256  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج2 ص : 253  .


� ابن طولون   : المصدر السابق ج 1 ص : 177  .


� ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 6 ص : 85  . 


� ابن القيم الجوزية : المصدر السابق ج 1 ص : 218  ، 319  . 


� لم يذكر ابن تيمية أسماء من هؤلاء الفقهاء  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 20 ص : 11  .


� ابن كثير : المصدر السابق ج 13 ص : 122  .





� انظر : ابن القيم الجوزية : المصدر السابق ج 1 ص : 254-255  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 357  . و ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 1 ص : 248  . 


� نفسه ج 1 ص : 357   .و نفسه  ج 1 ص : 248   . 


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص : 299  .


� نفس المصر  ص : 300  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 4 ص : 24 ، 61  . و مجموع الفتاوى  ج 1 ص : 245  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 248 ، 249 250   . 


� عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص: 561   . 


� لم يذكر  مصادره  .


� ولتر باتون : احمد بن حنبل و المحنة ، ترجمة عبد العزيز عبد الحق  ، القاهرة دار الهلال  1958  ، تذييل المترجم ص : 291  .


� انظر : محمود الطحان : أصول التخريج و دراسة الأسانيد  ص : 189  .


� ابن القيم : المنار المنيف ص : 103  . 


� ابن الديبع  : تمييز الطيب من الخبيث ، حققه عثمان الخشت  ، الجزائر  ، دار الهدى   1991  ص : 55  . 


� الشوكاني : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص : 144 ، 145  .


� ضعيف و جعله ابن الجوزي في الموضوعات . نفس المصدر  ص : 272  .


� هو الذي يرويه عدد قليل من الناس ، واحد فأكثر  و لم يجمع شروط  المتواتر ،و هو يفيد العلم النظري المتوقف على النظر و الاستدلال .و يقابله  الخبر المتواتر ،و هو ما رواه عدد كبير من الناس في كل طبقة  من طبقات إسناده التي يحكم العقل-في العادة – باستحالة تواطئهم على الكذب .و من شروطه كذلك أن ينتهي إلى الحس و المشاهدة ، كقولهم : سمعنا و رأينا و لمسنا .و هو يفيد العلم الضروري اليقيني ، يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما ، لذا فهو مقبول و لا حاجة للبحث عن أحوال رواته  . محود الطحان : تيسير مصطلح الحديث ص : 18  ، 19  ، 20  .و ابن بدران الدمشقي : نزهة الخاطر  ج 1 ص : 210 ، 211  زو العثيمين : المرجع السابق ص : 54  .و الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه ص : 100  ، 103  .


� ابن قدامة : تحريم النظر  ص : 39  .


� ابن العربي : المصدر السابق ج 2 ص : 297  ، 302   .


� ابن بدران الدمشقي : المرجع السابق ج 2 ص : 222  ، 229  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 233  . 


� ابن العربي : المصدر السابق ج 2 ص : 297 ، 302   .


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج 2 ص : 721 –722  . و الشهاب بن عبد الغني : المسودة في أصول الفقه  ص : 205  .


� هو الدال و المعرف الذي يحد و يعرف و يدل على مهية الشيء . الجرجاني :المرجع السابق ص :83 .


� ابن تيميه :الرد على المنطقيين ، الهند المطبعة القيمة 1368 ه 1949 مص :37/ 38 .


� نفسه ص :38 


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص: 66 .و ابن القيم الجوزيه : المصدر السابق ج 2ص :713 ، 717 ، 715 ، 722 .


� للتوسع في ذلك انظر : ابن القيم الجوزية : المصدر السابق ج 2 ص : 739 و ما بعدها  .


� أنظر  : ابن هشام : المصدر السابق ص : 199 ، 200  .
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